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1المحاسبة والمراجعة الدولية

القسم الأول
المحاسبة الدولية
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الوحدة الأولى
مفهوم المحاسبة الدولية

1/1 الهدف:-

الهدف الـرئيسى من هذه الوحدة تعـريف الطالب بالمفاهيم المختلفـة للمحاسبة الدولية )أو

المحاسبه فى الشركات التى تعمل على نطاق دولى( ودور المحاسب فى هذا المجال الجديد.

2/1 محتويات الوحدة:-

1/2/1 مقدمة.

2/2/1 تعريف المحاسبة على المستوى الدولى.

1/2/2/1 المحاسبة العالمية.

2/2/2/1 المحاسبة الدولية.

3/2/2/1 المحاسبة عن عمليات الفروع التى تقع فى دول أجنبيه.

4/1/2/1 المحاسبة الدولية إمتداد للمحاسبة المالية.

3/2/1 المحاسب الدولى.

4/2/1 بعض المشاكل المحاسبيه التى لها طبيعة دولية.

5/2/1 ملخص.

6/2/1 أسئلة.



3المحاسبة والمراجعة الدولية

1/2/1 مقدمة:-

المحـاسبة الـدولية هـى أحد الفروع الـرئيسيـة لعلم المحاسبـة. ومعنى هـذا أنها لن تحل

محل أو تلغى المـبادىء والأساليب المحاسبيه المعـترف بها والسائدة فـى التطبيق المحاسبى،

ولكن الهدف من تحديـد فرع مستقل " للمحـاسبة الدوليـة " هو توسيع نطـاق علم المحاسبة

ككل بواسطـة تحديد المفاهيم النظريـة للمحاسبة الدوليه وزيادة الفـائدة  العملية الناتجة من

تـطبيـق هذه المـفاهـيم. وليـس من الـضرورى بـالنـسبـة لكل محـاسب أن يكـون خبيـراً فى

المحاسـبة الـدوليـة، ولكن مـن الأفضل أن يـكون المحـاسب عـلى درجـة من المـعرفـة والعلم

بمشاكل المحاسبة الدولية والمحاولات التى تبذل لحل هذه المشاكل.

2/2/1 تعريف المحاسبة على المستوى الدولى.

لقد جرت محـاولات عديدة لـوضع تعريف شامل لمـفهوم المحاسبـة على المستـوى الدولى

ومن هذه التعاريف ما يلى:-

.World Accounting 1/2/2/1 المحاسبة العالمية

فى ظل هذا التعـريف تعتبر المحاسبـة الدولية نظـام عالمى يمكن أن تتـبناه جميع الدول.

فمثلاً يمكن وضع مجموعـة من المعايير والمبـادىء المحاسبية المـقبولة على المـستوى العالمى.

أيـضاً يتم تحديـد الأساليب والطـرق التى يمكن تطبـيقها فى جميع الـدول. وهذا هو الهدف

النهائى للنظام المحاسبى الدولى.

.International Accounting 2/2/2/1 المحاسبة الدولية

المفهـوم الثانـى للمحاسبـة الدوليـة يتبع الأسلوب الـوصفى. وفـى ظل هذا التعـريف فإن
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المحـاسبة الـدولية تـشتمل على كل أو جـميع المبادىء والمعـايير والـطرق المحاسـبيه المختلفة

والمـستخـدمة فـى كل الدول. أى أن المحـاسبـة الدولـية هـى مجمـوعة المـبادىء المحـاسبـية

المتعارف عليهـا فى كل دولة علـى حدة، مما يتـطلب من المحاسب أن يكـون على علم ودراية

بالمبـادىء المحاسبيه المـتعددة والمختلفـة من دولة إلـى أخرى .... حيـث لا يمكن توقع وضع

مجموعة من المبـادىء والمعايير المحاسبيه المثالية والتى يمكن تطبيقها فى جميع دول العالم.

ومن ثم فإن المحاسبة الدولية تمثل مجموعة المبادىء والطرق والمعايير المحاسبيه المستخدمة

فى جميع الدول على إختلاف أنـواعها. هذه الإختلافات تنشأ نـتيجة للخصائص الجغرافية،

والإجتماعية والإقتصادية، والسياسية والقانونية والتى تختلف من دولة لأخرى.

3/2/2/1 المحاسبة عن عمليات الفروع التى تقع 

فى دول أجنبية:-

المفهـوم الثالث المـستخدم لتعـريف " المحاسبـة الدوليـة " يشير إلـى العلاقة بين الـشركة

القـابضه والفـروع الأجنبـية التـابعة لـها. أى أنه يعبـر عن الأسالـيب المحاسـبية الـتى يجب

International Financial إستخـدامهـا حتـى يمكـن إعداد الـقوائـم المالـية المـوحدة

Statements للشركةبشكل سليم. وفى هذه الحـالة ينصب إهتمام المحاسب على مشاكل

تـرجمة وإعـادة تصويـر القوائم المـالية للـشركـة التابعـة. ومن ثم، تختلف طـبيعة المـشاكل

المحـاسبيه وطبيعـة المبادىء المحـاسبية الـتى يجب أن تطـبق حسب الدولـة التى يتم تـرجمة

وتعديل القوائم المالية للشركة التابعة التى تقع بها.
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4/2/2/1 المحاسبة الدولية تعتبر إمتداد للمحاسبة المالية.

هـذا التعريف يـعتبر المحـاسبيه الـدوليه ما هـى إلا إمتداد للـمحاسبه المـاليه ، حيث

تتسع الأهداف العامه للمحاسبه لتغطى النواحى التاليه:-

أ- التحليل المالـى للمقارنة على المستوى الدولـى، حيث يتم المقارنة بين وتحليل نتائج

أعمال الشركات العامله فى الدول المختلفة.

ب- مشـاكل القياس وإعـداد التقاريـر المحاسبيـة التى تـنشأ نـتيجة للعـمليات التـجارية

الـدوليـة ونشـاط الشـركات الـدوليـة )شركـة قابـضة وشـركات تـابعة فـى عدة دول

مختلفه(.

جـ- توفير البيانات المحاسبية التى تحتاجها الأسواق المالية العالمية.

د- التوحيـد والتنسيق Harmonization بين المبـادىء والتقارير المحـاسبية المختلفة

علـى مسـتوى العـالم عن طـريق الأنشطـة السـياسيـة، والمنظمـات المهنـية والهـيئات

المختصة بوضع المعايير المحاسبية.

3/2/1 المحاسب الدولى:-

نتيجة لإتساع نشـاط الشركات وتعاملها على المسـتوى الدولى ، سواء فى شكل عمليات

تجاريـة منفردة أو تـأسيس فروع فـى الدول الأجنبيـة، فهل يوجد المحـاسب الذى يمكن أن

نـطلق عليه صـفة " المحـاسب الـدولى " ? وإذا كـان الأمر كـذلك، فمـا هى مـسئـوليـة هذا

المحاسب ?، وماهى طبيعـة الخدمات التى يؤديها ? لقـد تطور دور المحاسب وتطورت طبيعة
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عمله مع التـطور والنمـو فى حجم النـشاط الإقتـصادى. ولكن، مع تـزايد وتشـابك العلاقات

الإقتصادية الدولية ، يجد المحاسب أن المطلوب منه ليس تقديم الخدمات فقط ولكن أن يكون

له دور قـيادى أيضاً. هـذا الدور القيادى يعـكس الأهمية المتـزايدة لدور المحـاسب فى إعداد

القـوائم الماليـة بالإضـافة إلـى التنبـؤ وتحديـد حاجـة الشركـات الدوليـة إلى أسـاليب وطرق

محاسبـية جديدة ثم إبـتكار هذه الأسالـيب والطرق بحيث يمكن تـطبيقها بنفس الـطريقة فى

الدول المختلفة.

وفى ظل التـطور العالمـى السريع سـواء سياسـيا أو إقتصـادياً، يجب علـى المحاسب أن

يكـون مرنـا وقادراً علـى التكـيف مع الظـروف المتغيـرة والمتعـددة. فمـثلاً، قد تـؤدى بعض

الأحداث إلى تحـويل بعض الفروض الراسخـة إلى فروض غير سـليمة، بالإضافـة إلى توافر

عنصـر عدم التـأكد بـالنسـبة لكثـير من العـمليات أو الأحـداث التى يجـب تسجيلهـا. أيضاً،

سوف يكون من الـضرورى تكوين فـريق عمل للقيام بعـملية المراجعـة على المستـوى الدولى،

وذلك بسـبب الإتجاة المتزايـد إلى إصدار القـوانين التى تنظـم النشاط الإقتـصادى، الشعور

المتزايد بالقومية ومطالبة المنشآت بإعداد تقارير عن كيفية أدائها لمسئولياتها الإجتماعية.

ومع تدويل نشاط الـشركات المختلفة، تظهر الحاجة إلـى التعليم المهنى المستمر والتدريب

ويجب على المحاسب أن يكون قـادراً على تفهم النظم المحاسبيـة والإحتياجات والمصطلحات

المحـاسبية الجـديدة والمختلفـة. مثلاً، المحاسـب الذى يعمل فـى ظل القوانين الأمـريكية ) أو

قـوانين أى بلد آخـر ( يجب أن يكـون على درايه بقـانون الـشركـات فى مصـر وتأثيـرة على

النواحى المحاسبية إذا كانت المنشأة التى يعمل بها لها فروع فى مصر. 
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أيـضاً، أسـواق رأس المال الـعالمـية،  ومـؤسسـات التمـويل المختلفـة تتـطلب أن تـعكس

التقارير المـالية التغير فـى أسعار صرف العملات ومـشاكل تقويم الأصول والإلـتزامات على

مستـوى النشاط الـدولى. وهذا يـتطلب معرفـة كيفية المحـاسبة عن التـضخم، والذى تختلف

معـدلاتة مـن دوله إلى أخـرى وأيضـاً كيفيـة التـوفيق بـين القواعـد الموضـوعة فـى كل دولة

للـمحاسـبة عن الـتضخم. ومن نـاحية أخـرى، يجب الحـذر عند حـساب وتفـسير )وإبـتكار(

النسب المـالية لأغراض المقارنة، حيث أن طرق المعالجة المختلفة لبعض العناصر سوف تؤدى

إلى نتـائج وإستنتاجـات غير سليمـة. أيضاً فـإن التخطيط للإسـتفادة فى المـزايا الضـريبية

المتوافرة فى البلدان المختلفة يحتاج إلى تطبيق أساليب جديدة.

إن المحاسـب العالمـى يواجه مـسئولـيه تحديـد والتنـسيق بين الـبيانـات المالـية التـى يتم

التعـامل بها علـى المستـوى الإقتصادى الـدولى والتـى تستخـدمها الشـركات وأسـواق المال

الدولية.

4/2/1 بعض المشاكل المحاسبية التى لها طبيعة دولية.

تـتضمـن كل من عملـيات الـتجارة الـدوليـة، ونشـاط الشـركات الـدوليـة، والإستثـمارات

الأجنـبية والعـمليات الـتى تتم فـى أسواق المـال العالمـية، إستخـدام العملات الأجنبيـة. فهذه

العملـيات يتم تـسويتهـا بإسـتخدام العملـة الأجنبيـة سواء بـالنسبـة لأحد طـرفى العـملية أو

كلاهما، ومن ثم تنشأ مشكلة المحاسبة عن ترجمة العملات الأجنبية.

أيضـاً، فإن إعداد القـوائم الماليـة الموحدة للـشركة القـابضة والـتى تقع بعض شـركاتها
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الـتابعة فـى دول أجنبية )ومـن ثم يتم إعداد قـوائمها المـالية بـإستخدام العملـة المحلية( تمثل

مشكلة محاسبية أخرى. 

ويرتبط بإعـداد القوائم الماليـة الموحدة مشكـلة المحاسبة عـن تغير القوة الشـرائية للنقود.

Price مثلاً، عنـد إعداد القوائم الماليـة الموحدة، هل يجب إستخدام الـرقم القياسى للأسعار

index المستخدم فى بـلد الشركة القـابضة أو الرقم القيـاسى المستخدم فـى البلد التى تقع

فيها الـشركة التابعـة وذلك عند ترجمه القـوائم المالية للشـركة التابعة ? أيضـاً هناك مشكلة "

هل نعكس التغير فى الأسعـار أولاً ثم نترجم القوائم المالية من عمله الشركة التابعه إلى عمله

الشركه القابضة، أم تتم عملية الترجمة أولاً ثم نعـيد تصوير القوائم المالية لتعكس التغير فى

الأسـعار ? " إن النـتائج المـترتبـة على إخـتيار الـبديل الأول سـوف تختلف عن نـتائج تـطبيق

البديل الثانى خاصة مع إختلاف المعايير والطرق المحاسبية المستخدمة فى كل دولة وإختلاف

معدلات التضخم بين الدول.

وفى هـذا الكتـاب سوف تنـاقش بعض مـشاكل المحـاسبة والمـراجعة الـتى تنـشأ نتـيجة

للتعامل على المستوى الدولى مثل:-

1- العوامل البيئية التى تؤثر فى نظم المحاسبة والمراجعة الدولية.

2- مفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة فى تحديد سعر الصرف.

3- المحاسبة عن العمليات الأجنبية.

4- ترجمة القوائم المالية الأجنبية.

5- أسعار التحويل الدولية.
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6- الضرائب على الشركات الدولية.

7- معايير المحاسبه الدوليه.

8- قواعد السلوك المهنى الدوليه.

9- التأهيل العلمى للمراجع الدولى.

10- معايير المراجعة الدوليه.
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5/2/1 ملخص.

1- المحاسبة الدولية هى أحد فروع المحاسبة المالية.

2- يوجد أكثر من تعريف للمحاسبة الدولية.

أ- المحاسبة الدولية هى نظام عالمى تتبناه جميع الدول.

ب- المحاسـبة الدولية تشتمل على كل أو جميع المبـادىء والمعايير والطرق المحاسبية

المستخدمة فى كل الدول.

جـ- المحاسبة الدولية هى الأساليب المحاسبية التى يجب إستخدامها لإعداد القوائم

المالية الموحدة للشركة القابضة والفروع الأجنبية التابعة لها.

د- المحاسبـة الدوليـة هى إمتـداد للمـحاسبـة الماليـة ولكن تتـسع أهدافهـا لتغـطى

التحليل المالـى للقوائم المـالية على المـستوى الدولـى ومشاكل القيـاس المحاسبى

وإعداد التقـارير للـشركـات الدولـية ثم تـوفير الـبيانـات المحاسبـية التـى تسهل

التعامل فى أسـواق المال الدوليـة وأخيراً العمل علـى التنسيق وتوحـيد الأساليب

والإجراءات المحاسبية بين الدول المختلفة.

3- يجب على المحاسب الذى يعمل على نطاق دولى أن تتوافر لدية القدرة على.

أ- إعداد القوائم المالية الموحدة بشكل سليم.

ب- إبتكار طـرق وأسالـيب محاسـبية لمعـالجة المـشاكل التـى تنتج عن التعـامل على

النطاق الدولى.
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جـ- تـوفير البيـانات التى تـتطلبها الإدارة الـدولية فى صـورة تقارير تـعكس الظروف

الإقتصادية الدولية.

د- الإلمام وتفهم النظم المحـاسبية والمصطلحات والقوانـين المستخدمة فى كل دولة من

الدول التى تتعامل مع الشركة القابضة أو لها بها فروع عاملة.

د- التخـطيط للإستفادة من المزايا المـتوافرة فى الدول الأجنبيـة والتى تمنحلها قوانين

الإستثمار أو قوانين الضرائب.
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6/2/1 أسئلة.

1- ما الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الدولية ?

2- عنـد تعربـف المحاسبـة على نـطاق دولـى، ما الفـرق بين مفهـوم )المحاسـبة العـالمية(

ومفهوم )المحاسبة الدولية( ?

3- ماهى المفاهيم المختلفة للمحاسبة فى الشركات التى تعمل على نطاق دولى ?

4- كيف تتغيـر طبيعة عمل المحاسب عندما يعمل فى شركة لها فروع تابعة تعمل فى دول

أجنبية ?

5- إذكر بعض المشاكل الجديدة التى تواجه المحاسب الذى يعمل على النطاق الدولى.
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الوحدة الثانية
العوامل البيئية التى تؤثر فى النظام المحاسبى

على المستوى الدولى

1/2/ الهدف من الوحدة.

هذا الجـزء من الكتـاب يبين كـيف تؤثـر العوامـل البيئـية فـى تصمـيم وتطـبيق النـظام

المحاسبى فى كل دولة.

2/2 محتويات الوحدة.

1/2/2 مقدمة.

2/2/2 العوامل التعليمية.

3/2/2 العوامل الإجتماعية.

4/2/2 العوامل القانونية والسياسية.

5/2/2 العوامل الإقتصادية.

6/2/2 ملخص.

7/2/2 أسئلة.
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1/2/2 مقدمة.

تتأثر المحاسبة، مثل كثيـر من العلوم الإجتماعية، بدرجة كـبيرة بالعوامل البيئيه المحيطة

بها. أى أن القـواعد والطرق المحاسبية تتحدد بنـاء على وتعكس الخصائص المميزه للعوامل

السائـدة فى كل مجتمع أو دولـة. هذه الخصائـص المميزه تمثل الـسمات الشخـصية والقيم

السـائدة فى المجتـمع بالإضافة إلـى الشكل التنظـيمى السائـد للوحدات الإقتصـادية. أيضاً

تشتمل العوامل البيئية على العوامل الجغرافية والمناخية التى تتميز بها كل دولة.

ويمكن تصنيف العـوامل البيئية الـتى تؤثر بـشكل مباشر علـى مدى تطور المحـاسبة فى

دولة ما فى أربع مجموعات رئيسية:-

1- عوامل تعليمية.

2- عوامل إجتماعية وثقافية.

3- عوامل قانونية وسياسية.

4- عوامل إقتصادية.

إن تحليل ودراسـة العوامل الـبيئيـة يمكن أن يكـون وسيلـة فعالـة لشـرح وفهم نـواحى

الإختلاف فى إدارة الشركات التابعة التى تباشـر نشاطها فى دول مختلفة ، وبصفة خاصة

شرح نواحى الإختلاف فى الطرق والمبادىء المحاسبية.

وفى هذا الجزء نتعـرض بالتفصيل لبعض النواحى البيـئية وكيف تؤثر هذه العوامل على

مدى تطور المحاسبة فى دولة ما.
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2/2/2 العوامل التعليمية:-

تؤثـر خصائص النظام التعـليمى فى دولة ما علـى الطرق المحاسبية المـستخدمة.فى هذه

الدوله. هذه الخصائص تشتمل على:-

* مستوى التعليم )نسبه الأمية( بما فيه القدرة على تطبيق العمليات الحسابية البسيطة.

* نسبة السكان الـذين حصلوا على تعليم رسـمى منتظم على مختـلف مستويات التعليم

)التعليم الأساسى، التعليم الثانوى، التعليم الجامعى(.

* الإتجاة الرئيسى للتعليم )دينى، فنى، دراسات إجتماعية وفلسفية، علمى، أو مهنى(.

* مدى تلبية النظام التعليمى لإحتياجات المجتمع من التخصصات والمهارات المختلفة.

1- مستوى التعليم.

تعتـمد المحاسبة على إستخدام الأرقام والمعلومات المكتوبة. وبناء على ذلك، فسوف تكون

المعلومـات والأرقام المحاسبـية قليلة الأهمـية فى مجتمع تـسودة الأمية. إن الإهتـمام بإعداد

قوائم مـالية دقيقـة وتوزيعها فـى مثل هذا المجتـمع سوف تمثل إستخـدام غير حـكيم للوقت

والمال والجهـد فى أى منـشأة. وفـى داخل الوحـدة الإقتصـادية، سـوف يكون مـن الصعب

تـطبيق أسالـيب التخطيـط والرقابـة المحاسبيـة بسبب عـدم إستطاعـة العامـلين إعداد وفهم

الموازنـات التقديرية والتقارير. وفـى نفس الوقت تزداد الحاجة لإسـتخدام الموازنات والرقابة

المحاسـبية فـى البلاد النـامية الـتى تكـون نسـبة الأميـة فيها عـالية. ومـن ثم سوف يـواجة

المحاسب كثيـر من الصعوبات عند تصميم النظام المحاسبى سواء لتوفير التقارير الخارجية

أو الداخلية.
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وكلما إرتفع مستوى التعليم فـى الدولة إنخفضت حدة هذه المشاكل المحاسبية. وفى هذه

الحالة، يمكن تصميم وإستخـدام نظم محاسبية أكثـر شمولاً وتعقيداً. ولكن، من الملاحظ أنه

حتى فـى الدول الـتى تكـون نسبـة الأميه فيهـا عاليـة من الممكـن أن نجد النـظم المحاسـبية

المتطـورة نسبيـاً. ويحدث هـذا عندمـا تكون إدارة القـطاع الصـناعى والحـكومى عـلى درجة

عالية من التعليم ويكـون المستخدم الخارجى الـرئيسى للتقارير المحـاسبية هو الحكومة - أو

عندمـا تكون الحكومة هـى التى تدير أو تملك الـشركة. ومصر مـثال واضح لهذا الموقف. أن

نسبـة التعليم فى مصر ليست عالية، ولكن النظـام المحاسبى المطبق فى الشركات على درجة

عالية نسبياً من التطـور لأن معظم المنشآت مملوكة للحكومة وتعد التقارير المحاسبية أساسا

للإستخـدام الحكومى. ولكن مع الإتجاة إلى الإنفتاح وزيـادة ملكية القطاع الخاص للمنشآت

الإقتـصادية، فـإن الإهتمام بـتصميم وإعـداد التقاريـر المحاسبيـة للإستخدام الخـارجى فى

ازديار وتطور مستمر.

2- توجة التعليم.

إن توجـة النظـام التعليمـى يلعب دوراً كـبيراً فـى تحديـد الطـرق والأسالـيب المحاسـبية

المسـتخدمـة. فمثلاً، هل يـوجد إهتـمام بتـدريس مـبادىء وعلـوم الريـاضيات بمـا يجعل من

السهل إعـداد وتحليل الـبيانـات الرقمـية ? أيضـاً، مدى تـدريس أصـول ومبادىء المحـاسبة

ضـمن المناهج التعليمية سـوف يحدد عدد الأشخاص المدربين وعلـى درجة من الإلمام بقواعد

مسك الحسابات، ووضع الموازنات التقديرية، والتحليل المالى والمراجعة. إن تدريس والإلتزام

بـالمنهج العلمـى يؤثـر فى مـدى قبول والقـدرة على إستخـدام أساليب الـتخطيط، والمـوازنات

والرقابة.
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3- النظام التعليمى وإحتياجات المجتمع.

عندمـا يتجة المجتمع إلى التـصنيع، ينشأ العديـد من الشركات الكبيـرة والتى تدخل فى

عمليـات تجارية معقـدة )إئتمان، عقـود إيجار طويلـة الأجل، إندماج مع شـركات أخرى ...

ألخ(. ومن ثم تـزداد الحاجة إلـى أساليب محـاسبية جـديدة متطـورة لمعالجة هـذه الأنشطة

وتزداد الحاجة إلى الأشخاص المتخصصين الذين يستطيعون فهم هذه العمليات ومعالجتها

محاسـبياً. والنـظام التعلـيمى النـاجح فى أى دولـة هو الذى يـستطيع تـوفير التخـصصات

المطلوبة عنـدما تنشأ الحـاجة إليها. أى أن الـنظام التعليمـى يستطيع أن يسـاهم فى تطور

الـنظم المحـاسبيـة عن طـريق تلبيـة الإحتـياجـات الإجتمـاعيـة والإقتصـادية المـتزايـدة من

المعلـومات المحـاسبيـة المتطـورة بواسـطه تخريج أعـداد أكثر مـن المحاسبـين ومستخـدمى

البيانات المحاسبية.

3/2/2 العوامل الإجتماعية.

من أهـم العوامل الإجـتماعـية التـى تؤثـر على مـهنة المحـاسبة درجـة الحيطـة والحذر،

والسريـة، وعدم الثقه، بـالإضافة إلـى الشعور الـسائد تجـاة الشركـات الكبيرة والمحـاسبة

كمهنة.

Conservatism 1- الحيطة والحذر

تـؤثر درجـة التحفـظ )الحيطـة والحذر Conservatism( الـسائـدة فى المجتـمع على

تـطبيق بعض الأساليب والمبـادىء المحاسبية، وبصفـة خاصة تقويم الأصـول وتحديد الربح.
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فمثلاً، تـطبيق مـبدأ التـكلفة الـتاريخـية، التـكلفة أو الـسوق أيـهما أقـل، الإعتراف وتـسجيل

الإلتـزامات المحـتلة، المـبالغـة فى مـبلغ مخصـص الديـون المعدومـة وإستخـدام العديـد من

المخصصات والإحتيـاطيات يعكس هذا الإتجـاة. وتؤدى بعض هذه الأسـاليب )المخصصات

والإحتيـاطيات( التى تخفيض مبلغ الربح مما يعكس درجـة عالية من الحيطة والحذر والرغبة

فى بيان أن الشركة تحقق ربحية أقل مما هو واقع فعلاً..

Secrecy 2- السرية

أيضـاً درجة السـرية السـائدة فى المجتـمع تؤثر بـشكل مباشـر على درجة الإيـضاح فى

القـوائم المـاليـة المنشـورة. فكلمـا زادت درجة الـسريـة وعدم الـثقة فـى الآخريـن )الاطراف

الخارجـية( كلما إنخـفض مستوى الإيـضاح. أما داخليـاً، فكلما زادت درجة عـدم الثقة كان

مـن الصعب تـطبيق الـرقابـة الداخلـية وتقـويم الأداء، حيث لا يـسمح أى شخـص لأن تكون

أعمالـة موضع رقـابة ونقـد. أيضاً، فـإن المحافظـة على سـرية المعلـومات تـؤثر علـى وظيفة

المـراجعة، حيث يكـون من الصعب الحـصول على المـعلومات الـتى تؤكـد وتثبت وتبـرهن على

البيانـات المحاسبية التى تم الحصول عليها من المنـشأة وبالعكس، فإن زيادة درجة الثقة بين

الأفـراد التـى تسـود مجتـمع معين يمكـن أن تؤدى إلـى نفس المـشاكـل، ففى الـيابـان، فإن

مناقشة أى شخص للتأكد من أدائة لوظيفتة يعتبر إهانة وإساءة إلى نزاهتة.
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3- الشعور السائد تجاة قطاع الأعمال بصفة عامة.

إن الشعور الـسائد تجـاة قطاع الأعـمال قد يتـراوح بين عدم الثقـة والعداء السـافر إلى

الثقـة والدعم الكـامل لهذا الـنشاط. إن عـدم الثقة يـؤدى إلى المطـالبة بتـوفير قـدر أكبر من

المعلـومات واحكام الـرقابة علـى العمليات لـدرجة قد تصل إلـى وضع كثير من القـواعد التى

تنظم عمل هـذا القطاع أو حتـى التأميـم. فى هذه الحـاله ، سوف تكـون المعلومات المـطلوبة

أكثر من مجـرد البيانات المـالية ولكن سوف تـشتمل على معلـومات عن العاملين فـى المنشأة

وطـرق التعامل معهم، والأنـشطة والمسـاهمات الإجتمـاعية والسـياسية، والآثـار البيئية .....

الخ. إن درجـة إلتزام المنـشأة بتـوفير هـذه المعلومـات يعتمد بـدرجة كبيـرة على مـدى حاجة

المنشأة للتمويل الخارجى وعلاقة المنشأة بالنظام الإدارى )الحكومة(.

إن مسـاندة الحكومة لـرغبات المجتمع بـالنسبة لنـوع وكمية الايضـاح يمكن أن تقود إلى

تقـنين regulating الأساليب والطرق المحاسبية. ومـن الناحية الأخرى، فإن المجتمع قد لا

يطلب أى نوع من الايضاح ويترك الأمـر لرغبة المنشآت. وفى هذه الحالة سوف يكون تطبيق

المبادىء والقواعد المحاسبية على درجة كبيرة من المرونة.

4- الشعور السائد تجاه المحاسبة كمهنة.

وأخيراً، فإن نظرة المجتمع إلى أهمية المحاسبة يؤثر على مكانتها كمهنة، كما يؤثر أيضاً

على نوعية من يلتحق بهـذه المهنة ومدى الثقة فى البيانـات المحاسبية ونوع العمل الذى يقوم

به المحـاسب. ففى بعض البلاد تعتـبر مهنة المحاسـبية مهنة ذات وضع متـدنى لا يشغلها إلا



المحاسبة والمراجعة الدولية 20

الـذين لم ينـجحوا فـى أى عمل آخـر ذو مركـز مرمـوق. وفى بـعض البلاد الأخـرى، يحتل

المحـاسب مركز إجتمـاعى مرموق وتجتـذب المحاسبة كمهـنة الناجحين والأذكيـاء من طالبى

العمل. وفـى مثل هذه البلاد، يكون المحاسبون هم قادة التطور فى نظرية ومبادىء وأساليب

المحاسبة.

4/2/2 العوامل القانونية والسياسية.

فى كثيـر من البلاد يكون القانـون، وخاصة قانون الـضرائب، هو السبب الـوحيد لوجود

المحاسبـة. وفى هذه البلاد تـوضع القوانين التـى تحدد القواعـد والأساليب المحاسـبية التى

يجب إتـباعهـا، والتـى تحتـوى أيضـاً على القـوانين العـامة لمـمارسـة الأنشـطة الإنـتاجـية.

وبـالإضافة إلـى ذلك، فإن قانـون الضرائب يحـدد القواعد والأسـاليب المحاسبيـة التى يجب

تطبيقها لأغراض المحاسبة الضريبية.

 The legalistic approach 1- تقنين المحاسبة

فـى بعض الدول يحـدد القانون الأسـاليب والطرق المحـاسبية التـى يجب تطبـيقها. وفى

هذه الـدول، نجد أن الحكومـة تلعب دوراً كبيـراً وتتحكم فى الـنشاط الإقتـصادى، وعادة لا

يكون لمهنة المحاسـبة نفوذ فى تحديد هذه الطرق والأساليب. وفى معظم هذه الدول لا يوجد

فرق بين المحاسبة للأغراض الضـريبية والمحاسبة المالية. فـإذا تمت معالجة عملية ما بشكل

معين لغرض حسـاب الدخل الخاضع للـضريبة فـإنه يتم معالجتـها بنفس الطـريقة لأغراض

إعداد القـوائم الماليـة المنشورة. ومـن عيوب هذا الإتجـاة، أن الأشخاص الذين يـسند إليهم
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وضـع القوانين المحـاسبيـة ) عادة من رجـال القانـون ( لا يكون لـديهم الخلفيـة المحاسـبية

الكـافية مما يؤثر علـى مدى دقة وتعبير البيـانات المنشورة عن حقيقـة نتائج الأعمال والمركز

المالى.

إن تقنين المحاسبـة موجود تـقريباً فـى جميع الدول ولكـن بدرجات مخـتلفة، وذلك بغض

النظـر عن مستوى الـتقدم الإقتصادى أو تقـدم مهنة المحاسبـة فى هذه الدول. فـفى أمريكا

مثلاً، نجد أن لجنة البورصة وقوانين الضرائب تـضع القواعد التى يجب إتباعها فى معالجة

بعض الأنشـطة الإقتصادية. وفـى مصر يطبق النظـام المحاسبى الموحـد بحكم القانون على

شركات قطاع الأعمال العام.

وفى الدول التـى يسود فيها تقنين المحـاسبة تتأثر أيضـاً وظيفه ودور المراجع. ففى هذه

الدولة يقتصر دور المراجع الخارجى على الشهادة بأن السجلات المحاسبية والقوائم  المالية

تتفق مـع القوانين. ولا يحتـوى تقريـر المراجع علـى أى تقويم أو تعلـيق عن مدى تعبـير هذه

القـوائم المالية عن نتائج الأعمـال والمركز المالى. وأيضاً يـوجد نوعين من المراجعين. المراجع

الحكومى statutory auditor والمراجع العام. والمـراجع الحكومى هو الـوحيد الذى من

.official audit حقه أن يقوم بالمراجعة بشكل رسمى

2- العوامل السياسية.

من المـمكن أيضـاً لبعض العـوامل السيـاسية أن تـؤثر علـى تصـميم النـظم المحاسـبية

وتطبيق القواعد والطـرق المحاسبية. ففى ظل النظم الإشتـراكية ، من المفضل سياسياً ومن

المرغـوب فيه أن تـقوم الـشركـات العـامة بـإعداد تـقاريـر عن مـدى مسـاهمتهـا وتحملـها
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لمـسئوليتهـا الإجتماعيـة. أيضاً، فى الـدول الناميـة ، قد تطلب الحكـومة من الشـركات إعداد

تقاريـر تبـين تأثـير نـشاط الـشركـة على مـيزان المـدفوعـات ، وذلك قبل منـح الموافقـه على

الإستثمار فى مجال معين. أيضـاً التغير فى الإتجاة السياسى - من اليمين إلى اليسار مثلاً

- قد يؤدى إلى ظهور الحاجـة إلى قواعد محاسبـية جديدة يتم فرضهـا بواسطة القانون، أو

قـد يؤدى إلى تأميـم الحكومة للنشـاط الإقتصادى. وفى هـذه الحالة سوف يكـون مطلوباً من

المحاسب أن يساهم فى تحديد القيمة العادلة للمنشآت التى خضعت للمصادرة وذلك لتحديد

التعويض المناسب للأصول التى تم الإستيلاء عليها.

5/2/2 العوامل الإقتصادية.

إن كل من درجة التطور والتوجه الإقتصادى من العوامل الرئيسية التى تحدد مدى تطور

الأسـاليب المحـاسبيـة فى دولـة ما. ففـى المستـويات المـتدنيـة من التطـور الإقتصـادى تكون

الأنشطة الإقتـصادية قليلـة وبسيطة ، وبـالتالى يكـون مستوى المحـاسبة الماليـة أو المحاسبة

الضريبية والمحاسبة الإدارية بسيط هو الآخر. وكلما زاد مستوى وحجم النشاط الإقتصادى

، يـزيد الإهتمام بالـنواحى المحاسبيـة. فعندما تزيـد الضرائب المباشـرة على الثروة )الدخل(

المفروضة علـى الأفراد والشركات يؤدى ذلك إلى ظهور المحاسبة الإدارية والتوسع فى إعداد

ونـشر التقاريـر المالية لخـدمة الدائـنين والمستثمـرين. أيضاً، كلـما زاد تنوع وتعقـد الأنشطة

التجـارية والإقتصادية كلما أدى ذلك إلـى تبنى أساليب محاسبيـة جديدة للتعامل مع عمليات

الأنضـمام والإنـدماج، عـقود الإيجـار طويلـة الأجل، أرباح وخـسائـر التـعامل فـى العملات

الأجنبية .... ألخ.
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1- درجة تدخل الحكومة فى النشاط الإقتصادى.

فى المجتمعات الشمولـية، نجد أن الحكومة تمتلك معظم وسـائل الإنتاج، وهى التى تتخذ

أغـلب القرارات الإقـتصاديـة والإنتاجـية وتتحـكم فى العـملية الإنـتاجيـة بواسـطة التـخطيط

المركزى والـرقابة المـركزية. وفـى هذه المجتمعـات يتم توحـيد النظـام المحاسبـى. )من حيث

الأسالـيب والطرق المحاسبية المـستخدمة فى إعداد الـتقارير المالية( لتـسهيل عملية التخطيط

المركـزى والرقابـة ولا يوجد كثيـر من مستخدمـى البيانات المحـاسبية بالإضـافة إلى الإدارة

الحكومية. وفى الدول التى تطبق النظام الإقتصادى الحر تكون الملكية الخاصة هى القاعدة.

وكنتيجة لحـرية الأفراد فى ممارسة النشاط الإقتصادى وإتخاذ القرارات ، يزيد الإتجاة إلى

تنوع الأسالـيب والممارسات المحاسـبية. وأيضاً يزداد عـدد مستخدمى المعلـومات المحاسبية

مثل حملة الأسهم، الدائنون، الموردون، المراجعون بالإضافة إلى الحكومة. وفيما بين الأنظمة

الشـموليـة والأنظمـة الحرة تـوجد الأنظـمة الإشتـراكية حـيث تمتلك الحكـومة بعـض وسائل

الإنتاج بالإضافة إلى وجود القطاع الخاص الذى يخضع لبعض مؤشرات التخطيط المركزى

أيضاً. وهنا سـوف نجد الأنظمة المحـاسبية المطبقـة فى هذه المجتمعـات تختلف عن الأنظمة

فى المجتمعات الأخرى من حيث درجة توحيد الأساليب والمبادىء المحاسبية بما يفى بكل من

إحتياجات الحكومة للتخطيط المركزى وإحتياجات الأفراد لإدارة الأعمال .

ومن العوامل الإقتصـادية الأخرى نـوع السياسـات النقدية والمـالية التـى تطبقها الإدارة

الحكـوميـة. مثلاً، بعض الـدول تمنح المـستثمـرين بعض الإعفـاءات الضـريبـية الـتى تـتطلب
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معـالجة محاسـبية معينـة )من الناحيـة الضريبيـة( وذلك لتشجيع الإستـثمار وتنميـة النشاط

الإقتصادى. بعض الـدولة الأخرى تسمح بـتكوين إحتياطـيات معينة حتـى يمكن توفير حجم

معقول من الأموال التى يعاد إستثمارها لأغراض التوسع. 

2- مصادر الأموال.

إن مصادر الأمـوال المستثـمرة ورأس المال العـامل فى المنشـأة من العوامل الإقتـصادية

التى تؤثـر فى النظام المحـاسبى . مثلاً إذا كان المصـدر الرئيسى للأمـوال المستثمرة ورأس

المال العامل هو القروض ، فإن المعـايير والمبادىء والأساليب المحاسبية سوف تعكس رغبات

ومتـطلبـات الـدائنين مـن حيث تـطبيـق الحيطـة والحـذر فـى معـالجـة الـعمليـات والأنـشطـة

الإقتـصادية. ومن الـناحية الأخـرى، إذا كان معظم رأس المـال المستثـمر هو من المـساهمين

وحقـوق الملكية فإن الـنظام المحاسبـى سوف يعمل على تـوفير البيـانات المحاسبـية التى تهم

المستثمرين مثل ربحيـة السهم وزيادة درجة الايضاح فى المعلـومات المنشورة. أما فى الدول

التى تـوجد بها أسـواق منظمة لـبيع وشراء الأوراق الماليـة )البورصة(، فـإن الإدارة المشرفة

علـى هذه الأسـواق يكـون لهـا رأى فى تـوفيـر المعـلومـات التـى تخـدم المتعـاملين فـى هذه

الأسـواق. ففى الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة تلعب لجنـة سوق المـال دوراً كبيـراً فى تحـديد

المبادىء والأسـاليب التـى يجب تطبـيقها مـن أجل توفيـر المعلومـات المحاسبـية التـى تخدم

المستثمرين.

3- النشاط على المستوى الدولى.

كلـما زاد نشـاط التجارة الـدولية فـى دولة مـا كلما زادت الحـاجة إلـى تطبيـق الأساليب
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والمبـادىء المحاسـبية الـتى تتعلـق بالعملـيات التـى يتم تـسويتهـا بإستخـدام عملات أجنـبية

وعمليات ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة والتى يتم إعدادها بإستخدام عملة أجنبية.

من الـناحية الأخـرى، فإن عدد وحجم الـشركات التـى تتعامل علـى المستوى الـدولى فى

دولة معينة يـؤدى إلى ظهور الحاجـة إلى أساليب ومبـادىء محاسبية جـديدة لإعداد القوائم

الماليـة الموحدة للشركة القابضـة وشركاتها التابعة فى الـدول المختلفة . مثلاً، تعتبر الولايات

المتحدة الأمـريكية من أكبـر الدول التى تتعـامل على المستـوى الدولى والتـى لها إستثمارات

كثيرة فـى الدول الأخرى. ومن ثم، فـإن النظام المحاسبـى فى الولايات المتحـدة يحتوى على

المعايير والمبـادىء التفصيلية لأسلوب المحـاسبة عن أرباح وخسائـر العملة الأجنبية، وإعداد

القـوائم المالية الموحدة، أسعار التحويل والضرائب على الدخل من مصادره الدولية المختلفة.

ومن الناحية الأخـرى، فإن أفغانستـان دولة صغيرة تجارتهـا الخارجية بسيطـة وغالباً ليس

لها إستثمارات خارجية، ومن تم لا يوجد بها محاسبة لهذه الأنواع من الأنشطة.

4- التضخم.

بالـرغم من أن الـتضخم )أى، القـوة الشـرائية للـنقود( يعـتبر ظـاهرة دوليـة فإن حـدتة

تختلف من دولة أخـرى. وفى الدول ذات معـدل التضخم العـالى، فإن التـأثير المتـراكم لهذا

الـتضخم على المعلـومات المحاسبـية التى تم إعـدادها على أسـاس التكلفة التـاريخية سوف

يجعل هذه المعلومات بلا معنى ، إلا إذا تم تعديل الأرقام لـتعكس تأثير التضخم على المبالغ

الظاهرة فى القوائم المالية.
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ولقد تبنت عديد من الدول أساليب مختلفة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية بما يعبر عن

آثـار التضخـم. ويلاحظ أن الولايـات المتحدة والمـانيا )وهمـا من الدول ذات معـدل التخضم

المنخفض نسبياً( كانتا أبطأ فى الإتجاة إلى تبنى هذه النظم المحاسبية من دول أخرى ذات

معدل تضخم عالى مثل البرازيل والأرجنتين.
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5- العلاقات مع الدول الأخرى.

مـن الملاحظ تاريخيـاً، أن المستعمـرات القديمة كـانت تتبنـى )أو يفرض عليهـا أن تتبنى(

النظام المحاسبى للدولة المستعمرة، حتى إذا كـان هذا النظام لايلائمها فى المرحلة التى تمر

بها من ناحية التطور الإقتصادى. ومن ثم فإن الـنظام المحاسبى فى المستعمرات البريطانية

قد تأثر بشـدة فى دول مثل أمريكا وكندا بالنظـام المحاسبى الإنجليزى. ونفس الشىء يمكن

أن يقال عن الدول التى إحتلتها فرنسا فيما سبق.

أيضـاً، التكتلات الإقتـصادية الـقومية مـثل السوق الأوربيـة المشتركـة والسوق المـشتركة

لدول وسـط أمريكـا تهدف إلـى تحقيق الـتكامل بـين النظم الإقـتصاديـة. والسـياسيـة للدول

المشتركة فى هذه التكتلات. ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تكامل النظم المحاسبيه أيضاً.

بالإضافـة إلى ذلك ، فإن الإحتكارات الدوليـة فى أسواق بعض السلع مثل الأوبك )الدول

المصـدرة للبترول( وإتحاد النحاس تسعى إلى توحـيد أسعار تصدير هذه المواد الخام بهدف

ضمـان عائـد مناسـب للدول الأعضـاء فى هـذه الإتحادات الإحتكـارية. ومن ثم تحـاول هذه

الإتحـادات توحيـد نظم مـحاسبـة التكـاليف وطـرق التسعـير بين الـدول المشتـركة فـى هذه

الإحتكارات بالإضافة إلى تحديد حق كل دولة فى الإنتاج والتصدير.
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6/2/2 ملخص.

1- يتأثر النظام المحاسبى فى دولة ما بالعوامل البيئية السائدة فى هذه الدولة.

2- العوامل التعليمية تشتمل على:-

أ- مستوى التعليم ونسبة الأمية.

ب- الإتجاة الرئيسى للتعليم.

جـ- مـدى تلبيـة النظـام التعلـيمى لإحـتياجـات المجتمع من الـتخصصـات والمهارات

المهنية المختلفة.

3- العوامل الإجتماعية ، وتشتمل على:-

أ- درجة التحفظ والحيطة السائدة فى المجتمع.

ب- الإهتمام بالحفاظ على سرية النشـاط أو درجة الثقة السائدة عند مزاولة الأعمال

الإقتصادية.

جـ- الشعور السائد تجاة قطاع الأعمال.

حـ- الشعور السائد تجاة المحاسبة والمراجعة كمهنة.

4- العوامل القانونية والسياسية.

أ- قوانين مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

ب- العوامل السياسية )ديمقراطية - شمولية ..... ألخ(.
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5- العوامل الإقتصادية:-

أ- درجة التطور الإقتصادى.

ب- تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى.

جـ- العلاقات الإقتصادية على المستوى الدولى.

د- معدل التضخم السائد فى الدولة.
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7/2/2 أسئلة.

1- ماهى العوامل التعليمية التى يمكن أن تؤثر فى تصميم وتطبيق النظام المحاسبى فى

دولة ما ?.

2- كيـف تؤثر القيم والمفاهيم الإجـتماعية السائـدة فى دولة ما على التقـارير المالية التى

تعدها الوحدات الإقتصادية التى تعمل فى هذه الدولة ?

3- كيف يؤثر النظام القانونى والسياسى فى دولة ما على دور المحاسب من حيث إعداد

البيانات والتقارير المالية ?

4- ما هو دور العوامل الإقتصادية فى التأثير على تطور مهنة المحاسبة ?.
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الوحدة الثالثة 
سعر الصرف

Exchamge rate

1/3 الهدف من الوحدة:-

تهدف هذه الـوحدة إلى شرح المفـاهيم الأساسية لـسعر صرف أى عملة فـى مقابل عملة

أخرى والعوامل التى تساهم فى تحديد هذا السعر.

2/3 محتويات الوحدة.

1/2/3 مقدمة.

2/2/3 تعريف سعر الصرف.

3/2/3 أنواع سعر الصرف.

4/2/3 العوامل المؤثرة فى سعر الصرف.

5/2/3 ملخص.

6/2/3 أسئلة.
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1/2/3 مقدمة:-

تمارس الـعديد من منشـآت الأعمال جانبـاً كبيراً من نشـاطها على المستـوى الدولى فى

عمليات تصدير وإسـتيراد وغيرها من المعلاملات المالية. هذه العمليات يتم تسوية كثير منها

بإستخدام عملات أجنبية. ومن ثم أصبح من الـضرورى ترجمة هذه العملات إلى عملة البلد

المحليـة حتى يمكن تـسجيلها فى دفـاتر الشركـةوحتى يمكن إعـداد التقارير المـالية. وتتمثل

معـظم العمليات الأجنـبية فى التـصدير، الإستيـراد، الإقراض، والإقتراض ، بـالإضافة إلى

كثير من العمليات الأخرى التى يتطلب الأمر التعامل فيها على أساس العملة الأجنبية. 

وتعتبر تـرجمة العمليات الأجنبية من أهم المشاكل المحـاسبية التى تواجة المحاسب حتى

يـتمكن من إعداد التقـارير الماليـة للمنشأة علـى أساس عملة واحـدة. وذلك لخدمة الأغراض

الداخليـة كالـتخطيط والـرقابـة وإتخاذ القـرارات بالإضـافة إلـى توفيـر المعلومـات للأطراف

الخارجية مثل المستثمرين والدائنين والحكومة وغيرهم من الأطراف.

كذلك مـن المشاكل الـرئيسـية المتعلقـة بترجمـة العملات الأجنبيـة مشكلـة معالجـة الآثار

المترتبة عن تقلبات سعر صـرف العملات الأجنبية المستخدمة فى ترجمة العمليات الأجنبية .

وبناء على ذلك فإن هذا الجزء من الكتاب يتناول دراسة سعرالصرف والعوامل المؤثرة فيه.
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Exchange rate 2/2/3 تعريف سعر الصرف

فى الأسواق الماليـة الدولية، تعامل عـملة أى دولة مثل سلعة من الـسلع التى يمكن بيعها

وشرائها مقـابل أى عمله أخرى. ويسمى سعر التبـادل بين عملة وأخرى بسعر الصرف. أى

أن " سعـر الصرف هـو الكميـة أو المقدار من عـملة معـينة الـذى يجب دفعـة للحصـول على

وحدة واحدة من عملة أخرى ".

وإذا كـانت أسعـار الصـرف بـين العملـة المحليـة التـى علـى أسـاسهـا تمـسك المـنشـأة

حـساباتها وتعد تقـاريرها والعملات التى تـتم بها العمليات الأجنبـية ثابتة نسـبياً فإن عملية

تـرجمة وتـسجيل هذه الـعمليات سـوف تكون دقيقـة إلى حـد كبير، ولـكننا، نجـد أن أسعار

عملات معظم الدول تـتغير بحرية فى الأسـواق المالية - بإستثنـاء بعض التدخلات الحكومية

- ممـا يؤدى إلـى التذبـذب الكبيـر والمستمـر فى أسعـار الصرف وهـذا يؤدى بـالتالـى إلى

صعوبات فى تسجيل العمليات الأجنبية وإعداد التقارير المالية.

3/2/3 أنواع أسعار الصرف.

سبق أن عـرفنا سعـر الصرف بـأنه الكميـة أو المقدار مـن عملة مـعينة الـذى يجب دفعة

للحـصول على وحدة واحدة من عـملة أخرى. وهذا لا يعنى أن هـناك سعر صرف واحد لكل

عملـة، ولكن يوجد العديـد من أسعار الصرف للعمـلة الواحدة حسب ظـروف السوق وطريقة

التعامل فى كل عملة. ويمكن تقسيم أسعار الصرف من عدة نواحى مختلفة.
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1/3/2/3 من حيث طريقة التعبير عن سعر الصرف.

Direct exchange rate أ- سعر الصرف المباشر

هو التعبيـر عن وحدة واحدة مـن العملة الأجنبيـة والكمية المعـادلة لها من الـعملة المحلية

فى تـاريخ معين. فمثلاً سعر الصرف المـباشر للدولار الأمريكـى بالنسبة للـجنية المصرى فى

1990/7/1 هو 1 دولار = 2،40 جنيه مصرى.

.Indirect exchange rate ب- سعر الصرف غير المباشر

هـو التعبير عن العملة المحليـة بما يعادلها من العملـة الأجنبيــــة فمثلاً يمكن أن نقول أن

1 جنيه مصرى = 0،294 دولار أمريكى .

2/3/2/3 من حيث أساس تحديد سعر الصرف.

Spot exchange rate أ- أسعار صرف حرة

هى الأسعـار التـى تتحـدد وفقاً لـقوى العـرض والطلب فـى السـوق المصـرفيـة الحره.

وبالتالى تعكس القيمة السوقية للعملة كسلعة إقتصادية.

.Official exchange rates ب- أسعار صرف رسمية

هى الأسعار التى تحددها الحكومة للرقابة على الصرف. وقد تحدد الحكومة عدة أسعار

صرف رسميـة ترتبـط بالمجالات المخـتلفة للنـشاط الإقتـصادى والمالـى حتى يمكـنها تحقيق

الرقابة المطلوبة على هذه الأنشطة ومن أمثلة هذه الأسعار:-

.Preferential exchange rates أسعار الصرف التفضيلية -

هى الأسـعار التى تحددهـا الحكومة لتـشجيع العمليات الـتجارية المرغـوب فيها. فقد يتم
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تحديد سعر معين لتحويل العملة لتشجيع عمليات التصدير.

 Penalty exchange rates أسعار الصرف الجزائية -

هـى الأسعار التى تحـدد لتسويـة عمليات معينـة ترغب الدولـة فى الحد منهـا مثل تحديد

سعر صرف مرتفع للعملة الأجنبية للحد من نوع معين من الواردات.

3/3/2/3 من حيث توقيت تسليم العملة.

.Spot exchange rates أ- أسعار صرف جاضرة

سعر الصرف الحاضر هو السعر الذى يتم على أساسة التسليم الفورى للعملة.

.Forward exchange rates ب- أسعار الصرف الآجلة

سعـر الصـرف الآجل هو الـسعر الـذى يتم الإتفـاق عليـه الآن على أن يـتم التبـادل بين

العملتين فى تاريـخ محدد فى المستقـبل: فهو يعبر عن سعـر تعاقدى متـفق عليه بين مشترى

العملـة الأجنبـية والبـائع لهذه العـملة علـى أن يتم التبـادل فى تـاريخ لاحق لتـاريخ الإتفاق.

ويتأثر سعر الصرف الآجل بـالعديد من العوامل مثل سعر الصـرف الحاضر، سعر الفائدة،

طـول الفترة بـين تاريخ التعـاقد وتـاريخ التبـادل، نوع العمـيل الذى يتعـامل مع البنـك، قيمة

العقد، توقعات سوق العملة وغيرها من العوامل الأخرى.

4/3/2/3 من حيث الطرف الذى يتعامل فى العملة.

.Buying exchange rates أ- أسعار الشراء

وتعرف أيضاً بأنها أسعار العرض Bid rates . وهى أسعار الصرف التى يستخدمها
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البـنك فى شراء العـملات الأجنبية . فـإذا باع شخص عملـة أجنبيه معـينة لأحد الـبنوك فإن

البنك يحسب القيمة المقابلة لهذه العملة من العملة المحلية مستخدماً سعر الشراء.

.Selling exchang rates ب- أسعار البيع

ويمـكن الاشارة إليها أيضاً بأسعار الطلب offer or ask rates. وهى الأسعار التى

يستخـدمها البنك فـى بيع العملات الأجنـبية للعملاء. فـإذا أراد أحد الأشخاص شـراء كمية

معينة من إحـدى العملات الأجنبية، فـإن البنك يستخـدم سعر البيع. وبالـطبع فإن سعر بيع

العملة سوف يكون أعلى من سعر الشراء والفرق بينهما يمثل عمولة البنك.

5/3/2/3 من حيث إرتباط سعر الصرف بالزمن.

.Historical exchange rate أ- سعر الصرف التاريخى

هو سعـر الصـرف السـائد فـى تاريخ حـدوث العمـليات الـتجاريـة الأجنبـية. فهـو سعر

الصرف الجـارى فى تاريخ حـيازة الأصل مقابل الـدفع بعملة أجـنبية أو نشـأة الإلتزام على

أساس الدفع بواسطة عملة أجنبية.

.Current exchange rate ب- سعر الصرف الجارى

هـو سعر الصرف الـسائد فـى تاريخ إعداد القـوائم الماليـة. ويتحول السعـر الجارى إلى

سعر تاريخـى بعد مرور فتـرة على إجراء العملـية التجاريـة مع الطرف الأجنبـى. وقد يكون

السعر الجارى ممثلاً لسعر صرف رسمى أو سعر صرف حر.

مما سبق، يتضح أن هناك أنواع مختلفة من أسعـار الصرف مما يتطلب ضرورة تحديد
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سعر الصرف المـناسب للأغراض المحـاسبية والذى يـستخدم فى تـرجمة العمليـات الأجنبية

والقوائم المالية وبما يتفق مع المبادىء والفروض والمحاسبية ومع الحقائق الإقتصادية.

هذا ويختـلف سعر الصـرف الملائم لكل عـملية حـسب طبيعـة العمليـة وظروفهـا. وبصفة

عامة فإنه يجب ترجمـة العمليات الأجنبية بإستخدام سعـر الصرف الجارى الحر السائد فى

الأسواق الماليـة فى تاريخ حدوث العـملية. ولكن فى الحـالات التى يتم فيهـا تخصيص مبالغ

معينـة لتحويلها بسعـر صرف معين لتسويـة إحدى العمليات الأجنبيـة ، فيجب أن يتم ترجمة

هذا المبلغ على أساس سعر الصرف المتفق عليه.

4/2/3 العوامل المؤثرة على أسعار الصرف.

يتأثر سعر الصرف لعملة ما بالعوامل الأتية:-

1/4/2/3 موقف ميزان المدفوعات.

ميزان المـدفوعات لـدولة ما يـضم العمليات الـدولية لهـذه الدولة فـى سنة معينـة. وعندما

تصدر دولة ما بأكثر مما تـستورد فإنها تحقق فائض فى ميـزانها التجارى للمدفوعات، هذا

الفائـض يؤدى إلى زيادة الـطلب على عملة هـذه الدولة مما يـؤدى إلى زيادة قيمـة عملة هذه

الدولة والذى يتمثل فـى زيادة سعر صرف العملة، والعكس صحيح، أى أن العجز فى ميزان

المدفوعات يؤدى إلى إنخفاض قيمة العملة.

2/4/2/3 الإحتياطى النقدى فى الدولة.

إن الإحتياطـى النقدى فـى دولة مـا يتمثل فـى مقدار مـا تملكة هـذه الدولـة من العملات

الأجنبية والذهب ومقدار المبالغ التى يمكن أن تقترضها من صندوق النقد الدولى. ومن المهم
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متابعة هذا الإحتياطى والتغيرات التى تطـرأ علية. فمثلاً، العجز الكبير فى ميزان المدفوعات

قد يشير إلى ضـرورة تخفيض سعر صرف العملـة ولكن إذا كانت الدولة تحـتفظ بإحتياطى

كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة على الأقل فى الأجل القصير.

3/4/2/3 معدل التضخم السائد.

يعرف التـضخم من وجهة النظر الإقتصادية بأنه زيادة الأسعار النقدية للسلع والخدمات

نتيجـة لعجز الإنتـاج عن تلبيـة الطلب المـتزايد عـلى هذه الـسلع والخدمـات، أى أن الأسعار

تـرتفع لأسباب أخرى غير الـتغير فى طبيعة المنـتج أو جودته. وعندما تزيـد الكمية المعروضة

من النقـود عن الكميـة المعروضـة من السلع تـكون النـتيجة زيـادة أسعار تلك الـسلع أو ما

يسمى بالتضخم.

ويتـأثر سعر الصـرف لعملة دولة مـا بمعدل التضخم فـى هذه الدولة. فـالدولة ذات معدل

التضخم المـرتفع تكـون قيمـة عملتهـا منخفضـة بالـنسبـة لعملـة أى دولة أخـرى ذات معدل

Purchasing power تضخم أقل. والنظـرية الإقتصادية " نظريـة تعادل القوة الشرائية

parity theory " تـربط بين معـدلات التضخـم النسبيـة بين دولتين وبـين التغير فـى سعر

الصـرف بين عملتى هـاتين الدولتين. وتفتـرض هذه النظـرية أن التغيرات فـى سعر الصرف

بين عملتـى أى دولتين تكـون مساويـة للتغيـرات فى مـستويـات الأسعار الـنسبيـة بين هاتين

الدولتين. أى أن:-
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سعر الصرف لعملة الدوله أ بالنسبة لعملة دولة ب =

4/4/2/3 معدلات الفائدة على النقود.

يـؤثر معدل الفـائدة على الـودائع فى بلد مـا على سعر صـرف عملة هـذا البلد. فعـندما

يرتفع معدل الفـائدة على الودائع يزيـد الطلب على الإستثمار فـى هذه العمله للإستفادة من

العائد المـرتفع ، مما يؤدى إلـى زيادة سعر هـذه العملة أو عـلى الأقل الحفاظ علـى سعرها

الحالى.

5/4/2/3 تدخل البنك المركزى فى السوق المصرفى.

قـد تقوم الحكومـة ممثلة فـى البنك المركـزى للدولة بـالتدخل فـى الأسواق الماليـة الدولية

للتأثير على قيمة العمله المحلية بالنسبة لعملة أو عملات أجنبية معينة. ويتم التدخل عادة عن

طريق قيام الـبنك المركزى للدولة بشراء مبالغ كبـيرة من هذه العملة، مما يؤدى إلى ثبات أو

زيادة قيمتهـا. أو ببيع كميات معـينة من هذه العملـة لزيادة المعروض فـى السوق مما يؤدى

إلى المحافظة على قيمتها إذا كانت هذه القيمة تتجة إلى الإرتفاع أو إلى تخفيض قيمتها.

6/4/2/3 علاقة العملة المحلية بالعملات الأجنبية.

قد تكـون العملـة المحليـة مرتبـطة بعـملة أجـنبيه معيـنة، فمـثلاً، قد تـتحدد قـيمة الجـنية

المصـرى بمبلغ معين من الـدولارات )الدولار = 3 جنيـه(، فى هذه الحـالة فإن سـعر صرف

الجنيه المصرى بالـنسبة للعملات الأجنبية الأخرى يتحدد إنـخفاضاً وإرتفاعا طبقاً للتغيرات

فى قيمة الدولار فى مقابل هذه العملات الأخرى.

مستوى الأسعار فى أ
مستوى الأسعار فى ب



المحاسبة والمراجعة الدولية 40

7/4/2/3 السياسة الإقتصادية والمالية للدولة.

تؤثـر السياسة الإقتصادية والمالـية التى تتبناها الحكومـة بدرجة كبيرة على سعر صرف

الـعملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى. فعنـدما تعمل الحكومة على تخفيض معدل التضخم

بواسطـة تخفيض الـسيولـة النقديـة فى الـداخل أو تشجـيع الصادرات فـإن هذا يـؤدى إلى

تحسن سعر صرف العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى.

8/4/2/3 عوامل أخرى.

ومن العـوامل الأخرى الـتى قـد تؤثـر على سعـر صرف العـملة المحلـية مقـابل العملات

الأخرى، درجة الإستقرار السياسى فى الدولة. فالدولة ذات الإتجاهات السياسية الواضحة

والمستقـرة تتمـتع عملتهـا بدرجـة من الثبـات والقوة، أمـا الدولـة التى تـتعرض لـلإنقلابات

والإضطرابات تكون عملتهـا محل عدم ثقة وتتعرض قيمتها للإنخفاض حيث يلجأ المتعاملون

فى أسواق العملات إلى العملات الأكثر ثباتاً.
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5/2/3 ملخص.

1- سعر الصـرف هو الكمية أو المقدار من عملة معينـة الذى يجب دفعة للحصول على وحدة

واحدة من عملة أخرى.

2- يمكن التعبير عن سعر الصرف:-

* سعر الصرف المباشر.

* سعر الصرف غير المباشر.

3- أسعار الصرف يمكن أن تكون:-

* أسعار صرف حرة.

* أسعار صرف رسمية.

4- طبقاً لتوقيت تسليم العملة نجد:-

* سعر الصرف للتسليم الفورى.

* سعر الصرف الآجل.

5- أيضاً يوجد:-

* سعر الصرف فى حالة الشراء.

* سعر الصرف فى حالة البيع.

6- عند المحاسبة عن أسعار الصرف يوجد:-

* سعر الصرف الجارى.
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* سعر الصرف التاريخى

7- العوامل المؤثرة فى سعر الصرف:-

أ- ميزان المدفوعات.

ب- الإحتياطى النقدى فى الدولة.

جـ- معدل التضخم السائد.

د- معدلات الفائدة على النقود.

هـ- دور البنك المركزى فى السوق المصرفى.

و- علاقة العملة المحلية بالعملات الأجنبية.

ز- السياسات الإقتصادية والمالية للدولة.

ح- عوامل أخرى.
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6/2/3 أسئلة.

1- عرف سعر الصرف.

2- ما الفرق بين سعر الصرف المباشر وسعر الصرف غير المباشر ?

3- ماهى أسعار الصرف الرسمية ?

4- ما الفرق بين سعر الصرف الفورى وسعر الصرف الجارى ?

5- ماهو سعر الصرف الذى يستخدم فى قيد العمليات المحاسبية ?

وهل يختلف عن سعر الصرف المستخدم عند إعداد القوائم المالية ?

6- ماهى العوامل التى تؤثر فى تحديد سعر صرف أى عملة ?

7- إشرح العـلاقة بين معدل التضخم السائد فى دولـة ما وسعر صرف عملة هذه الدولة

بالمقارنة بعملة دولة أخرى ?

8- ما دور السياسات الإقتصادية للدولة فى تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية ?

9- كيف يـؤثر العجز أو الفائض فـى ميزان المدفوعـات لدولة ما فى تحـديد سعر صرف

العملة المحلية ?

10- كيـف يمكن أن يؤدى إرتفـاع أو إنخفاض سعـر الفائـدة على الـودائع فى دولـة ما

على سعر صرف عمله هذه الدولة بالمقارنة بعملة أى دولة أخرى ?
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الوحدة الرابعة
العمليات التجارية الأجنبية

1/4 الهدف:-

تهدف هـذه الوحـدة إلى تعـريف العملـيات التجـارية الأجنـبية وتـقديم بعض أنـواع هذه

العمليات.

2/4 المحتويات:-

1/2/4 تعريف العملية الأجنبيه.

2/2/4 أنواع العمليات الأجنبية.

3/2/4 بعض المشاكل التى تتعلق بتسجيل العمليات الأجنبية.

4/2/4 ملخص.

5/2/4 أسئلة.
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1/2/4 تعريف العملية الأجنبية.

Foreign Currency Transaction.

العملية الأجنبيـة هى عملية شراء أو بيع بضاعة، الحصول على أو تقديم خدمة، الحصول

على قـرض أو تقديم قرض لمنـشأة أخرى ، علـى أن تتم تسويـة قيمة العـملية بواسـطة عملة

أجنبية متفق عليها.

وبـإختصار " هى العملـية التى يجب تسـويتها بإستخـدام عملة أخرى غيـر العملة المحلية

للدولة موطن المنشأة".

ومن أمثلـة العمليات الأجنـبية قيام منـشأة مصريـة بتصدير بـضاعة إلى شـركة سعودية

على أن يتم الدفع بالريال السعودى. أو حصول منشأة مصرية على خبرات وإستشارات من

منشأة أمريكية بحيث يتم دفع مقابل ذلك بالدولار الأمريكى.

وللمحـافظة على إنـتظام السجلات المحـاسبية لا يمكن تـسجيل مثل هذه العـمليات سواء

بالريال السعودى أو الدولار الأمريكى ولذلك يجب ترجمة هذه الريالات السعودية والدولارات

الأمريكـية إلى مـا يساويهـا من الجنيه المصـرى، وذلك بإستخـدام سعر صـرف معين، حتى

يمكن تسجيلها فى الدفاتر. إذن، الهدف من ترجمة العمليات الأجنبية هو التعبير النقدى عن

العملية الأجنبية بواسطة العمله المحلية التى تستخدمها المنشأة فى إعداد التقارير المالية.

2/2/4 أنواع العمليات الأجنبية.

يمكن تبويب العمليات الأجنبية إلى الأنواع الرئيسية التالية:-
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أ- شراء أو بيع )إستيراد أو تصدير( بضائع وخـدمات يتم تسويتها بإستخدام عملة

أجنبية.

ب- عمليات الإقتراض أو الإقراض بعملة أجنبيه.

جـ- التعاقـد على شراء أو بـيع عملة أجنـبيه على أن يكـون التسليم فـى تاريخ لاحق

)عقود الصرف الآجلة(.

د- عمليات تتعلق بتغطية صافى الإستثمار فى شركة تابعة تقع فى دولة أجنبية.

هـ- العمليات الداخلية التى تقع بين الشركة القابضة والشركات التابعة التى تقع فى

دول أجنبية )قروض طويلة الأجل(.

3/2/4 أهم المشاكل التى تتعلق بتسجيل العمليات الأجنبية.

1- إختيار سعر الصرف المناسب لتسجيل العملية عند حدوثها.

2- إذا إختلف سعـر الصـرف الجـارى فـى تـاريخ وقـوع العـمليـة عن سعـر الصـرف

المستخـدم فى تسـوية العـملية أوسعـر الصرف فـى تاريخ إعـداد القوائم المـالية )إذا

كـانت العمليـة لم تتم تـسويتهـا بعد(، فمـا هى طـبيعة هـذا الفرق? ومـاهى المعـالجة

المحاسبية السليمة لهذا الفرق?

3- هل تعـتبر العمليـة الأجنبية والـتسويه اللاحقـة لها بمثـابة عملـية محاسـبية واحدة أم

تعتبر كل منها عملية مستقلة? 

والجزء التـالى يقدم أهـم العمليات الأجنـبية والمعالجـة المحاسبيـة لكل منها وكـذلك كيفية

معالجة الفروق المترتبة على تغير سعر الصرف )من أرباح وخسائر(.
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4/2/4 ملخص.

1- العملـيه ، الأجنبيه هى العمليه التى يجب تسويـتها بإستخدام عمله أخرى غير العمله

المحليه للدوله موطن المنشأة.

2- الهدف من تـرجمة العمليات الأجـنبية هو التعبـير النقدى عن العملـيه بواسطة العمله

المحلين التى تستخدمها المنشأة فى إعداد التقارير الماليه.

3- أهم العمليات الأجنبية تشمل:-

أ- الإستيراد والتصدير.

ب- الإقراض والإقتراض.

جـ- عقود الصرف الآجله.

4- أهم المشاكل:-

أ- تحديد سعر الصرف الملائم.

ب- تسـويه الفرق بـين سعر الصـرف عند عقـد العمليه وسعـر الصرف عنـد السداد

النقدى.
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5/2/4 أسئلة.

1- عرف العملية الأجنبية.

2- ماهى أنواع العمليات الأجنبية.

3- إذكر بعض المشـاكل التى تتـرتب على الدخـول فى صفقات أو تملك إسـتثمارات يتم

التعبير عنها بواسطة عملة أجنبية.
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الوحدة الخامسة 
عمليات التصدير والإستيراد

والقروض التى تتم بواسطة عملة أجنبية

1/5 الهدف:-

شرح المـعالجه المحـاسبيـة لعملـيات تـصديـر أو إستيـراد بضـائع وخدمـات والتـى يتم

تسويتها بواسطة عملة أجنبية. أيضاً يدخل فى هذا النطاق عمليات القروض بعمله أجنبية.

2/5 محتويات الوحدة.

1/2/5 مقدمة.

2/2/5 المعالجة المحاسبية فى تاريخ حدوث العملية.

3/2/5 المعالجة المحاسبية فى تاريخ تسوية العملية.

4/2/5 تقويم أرصدة نهاية المدة المستحقه الدفع بعملة أجنبية.

5/2/5 ملخص.

6/2/5 أسئلة وتمارين.
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1/2/5 مقدمة:-

يمكن بتـويب عمليـات الإستيـراد والتصـدير والإقـراض والإقتـراض بعملـة أجنبيـة فى

مجموعة واحدة لأنها تخضـع لنفس المعالجة المحاسبية. وينـتج عن هذه العمليات إما مدينين

)أوراق قبض( أو دائنين )أوراق دفع( تكـون محددة بمقدار مـعين من العملة الأجنـبية والتى

سوف تحصل عليها المنشأة أو يجب عليها دفعها فى تاريخ معين.

2/2/5  المعالجة المحاسبية فى تاريخ حدوث العملية الأجنبية.

كل أصل أو إلتزام، إيـراد أو مصروف ينتج عن عملية تجـارية مع طرف أجنبى يجب أن

يسجل فـى السجلات المحـاسبيـة للمنـشأة بـإستخدام الـعملة المحـلية وفقـاً لسعـر الصرف

الجـارى فى ذلـك التاريخ، ولا يـترتب علـى ذلك أى أرباح أو خـسائـر، حيث أن الأمـر مجرد

تغيير فى التعبير النقدى عن العملية.

مثال:-
إشـترت الـشركـة المتحـدة )شركـة مصـرية( بـضاعـة بمبلغ 10،000 دولار مـن إحدى

الـشركات الأجنبية فى أول أغسـطس 1994 عندما كان سعر صرف الـدولار بالنسبة للجنية

المصرى هو 1 دولار = 3،50 جنية مصرى. بناء على ذلك يكونالقيد كما يلى:-

من حـ/ المشتريات35000

إلى حـ/ الدائنون )الشركة الأمريكية(

شـراء بضاعة علـى الحساب بمبلغ 10،000 دولارحيث

سعر الصرف 1 دولار = 3،50 جنية

35000
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3/2/5 فى تاريخ تحصيل الأصل أو سداد الإلتزام.

قـد يتغيـر سعر الـصرف بين العـملة المحليـة والعملة الأجـنبية فـى تاريخ تسـوية العـملية

)تحصيـل الأصل أو سداد الإلتـزام( مما يـؤدى إلى إخـتلاف التدفـقات النقـدية الفعلـية عن

المـبالغ المسجلـة فى الحسـابات وينتج عـن ذلك ما يسمـى " أرباح وخسـائر التغيـر فى سعر

الصرف ".

وهناك طريقتان للمحاسبة عن أرباح وخسائر التغير فى أسعار الصرف.

One- الطـريقة الأولى: إعـتبار العـملية الأجـنبية مـن بدايتهـا إلى نهـايتها وحـدة واحدة

.Transaction

وطبقـاً لهذه الطـريقة تعتـبر كل من عمليـة الشراء )أو الـبيع( وعملية الـسداد )أو التحصيل(

عملية واحدة متكاملة وتكون المعالجة المحاسبية وفقاً لهذه الطريقة كمايلى:-

1- عنـد إجراء العملـية التجـارية يتم تـرجمتهـا وتسجيلهـا بالعـملة المحليـة طبقاً لـسعر

الصـرف الجارى فى هذا التـاريخ. وتعتبر المبالغ المـسجلة تقديرات أوليـة قابلة للتغير

عند تسوية العملية طبقاً لسعر الصرف السائد فى حينة.

2- فى تـاريخ تسـوية العـملية )الـسداد أو التحـصيل( يتم تحـديد سـعر الصـرف الذى

يـستخـدم فى هـذه التـسويـة ويتم تعـديل قيمـة الأصل )البـضاعـة مثلاً( والإلـتزام

)الدائنون( طبقاً للمبالغ المدفوعة فعلاً من العملة المحلية.

مثال:-

إشترت شركة مصرية بضـاعة بمبلغ 10،000 دولار من إحدى الشركات الأمريكية وذلك
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فى أول مارس 1993 علـى أن يتم السداد فى 31 أكتوبر .1993 وكان سعر صرف الدولار

بالنسبة للجنية المصرى كما يلى:-

فى    1993/3/1       1 دولار = 2،50 جنية مصرى.

فى 1993/10/31       1 دولار = 3،00 جنية مصرى.

ولإثبات هذه العملية فى دفاتر الشركة المصرية تجرى القيود الآتية:-

1- فى 1993/3/1 )تاريخ العملية( يتم تسجيل هذه العملـية الأجنبية فى دفاتر الشركة

بإستخدام سعر الصرف السائد فى هذا التاريخ وبناء على ذلك تكون قيمة المشتريات

والدائنون = 10000 دولار × 2،50 جنية = 25000 جنية.

2- فى 1993/10/31 )تـاريخ السـداد الفعلى( سـوف تقوم الـشركـة المصـرية بـشراء

10000 دولار أمريكى من السوق المصرفية بسعر 3،00 جنية للدولار لسداد الإلتزام

المستحق عليها أى أن التكلفة الفعلية للعملية سوف تكون = 

10،000 دولار × 3،00 جنية = 30،000 جنية.

* وبنـاء على ذلك فـيجب تعديل قيـمة المشتـريات بالـفرق فى سعـر الصرف بين تـاريخ تنفيذ

العـمليــة )1993/3/1( وبين تـاريخ الـســداد الفعلـى )1993/10/31( وذلك بــالقيـد

التالى:-

من حـ/ المشتريات25000

إلى حـ/ الدائنون

)شراء بضاعة بالأجل على أن يتم السداد بالدولار الأمريكى(.

25000
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ثم يتم تسجيل عملية السداد كالآتى:-

ويتضح من المعالجة السابقة أن قيم كل من المشتـريات والدائنون تظل مبالغ تقديرية إلى

أن تتم تسوية العملية بالكامل. إلا إنه يعاب على هذه الطريقة ما يلى:-

* ضرورة تتبـع التغيرات فى سعر الصرف ومداومه تعـديل قيم الأصول والإلتزامات المتعلقة

بها، بما يـترتب على ذلك من عدم التأكد من القيم الفـعلية للأصول والإلتزامات المبينة فى

الميزانية.

* قـد تحدث العملية فى فترة مالية وتمتد التعديلات إلى فترات مالية تاليه متعددة وما يتطلبة

ذلك من وقت ومجهود.

الطريقة الثـانية :الفصل بين الإتفـاق أو التعاقد )الـبيع أو الشراء( وبين الـسداد وإعتبارا
كل منها عملية مستقلة عن الأخرى

Two - Transactions .

من حـ/ المشتريات5000

إلى حـ/ الدائنوان

)تعديل قيمة البضاعة والدائنون نتيجة للتغير فى سعر الصرف(

5000

من حـ الدائنون5000

إلى حـ النقدية

)سداد مبلغ 10،000 دولار للمورد الأمريكى( 

5000
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وطبـقاً لهذه الطريقة فإن العملية مع طرف أجنبـى تنقسم إلى عدة عمليات فرعية كل منها

مسـتقلة عن الأخـرى. العمليـة الأولى هـى عملية الـشراء أو البيع أو الاقـراض أو الإقتراض

بعـملة أجنبـية ، والعملـيه الثانيـة هى سـداد الإلتزامـات أو تحصيل المسـتحقات النـاتجة عن

العملية الأولى.

مثال:-

فى 7/1 باعت إحدى الشركـات المصرية بضاعة إلى شركة سعودية بمبلغ 50،000 ريال

سعـودى )وذلك عندمـا كان سعــــر صرف الريـال السعـــودى بـالنســــبة للجنيـة المصرى 1

ريال = 0،50 جنـية( على أن يتم السداد خلال 3 شهـور. وقد تم تحصيل المبلغ المستحق فى

1993/9/30 عندما كان الريال السعودى = 0،60 جنية مصرى.

الحل:-

1- فى 1993/7/1 تاريخ تنفيذ العملية يكون القيد كما يلى:-

2- فى 1993/9/30 سوف تحصل الشركة المصرية على 50،000 ريال سعودى تبيعها

فى السوق المـصرفية بسعـر 0،60 جنية للريـال أى سوف تحصل على مبلغ 30،000

جنيـة مصرى بزيادة مـقدارها 5000 جنية عـما كان متوقع. هـذه الزيادة تمثل أرباح

من حـ/ الشركة السعودية )مدينين(25000

إلى حـ/ المبيعات

)مبيعات بمبلغ 50،000 ريال سعودى(

25000
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ناتجة من تغير أسعار الصرف. وبالتالى يكون قيد اليومية كما يلى:-

وفـى نهايـة السنـة الماليـة 1993 يتم تعـلية أربـاح التغيـر فى سعـر الصـرف )أو تحميل

خسائر التغير فى سعر الصرف( على حساب الأرباح والخسائر بالقيد التالى.

هـذا ومن المفضل إستخـدام الطريقـة الثانيـة فى معـالجة فـروق أسعار الصـرف حتى لا

تتأثر قيـم الأصول والمصروفات )مثل تكلفة المخـزون أو تكلفة البضاعة المبـاعة( بالتقلبات فى

سعر الصرف حـيث أن أرباح وخسائـر التغير فى أسعـار الصرف تنتج فـى الواقع من قرار

مالى للمنشأة بتأجيل السداد لفترة معينة يحتمل خلالها تغير سعر الصرف.

من حـ/ النقدية30،000

إلى مذكورين

حـ/ الشركة السعودية )المدينين(

حـ/ أرباح وخسائر التغير فى سعر الصرف 

)تحصيل المستحق على الشركة السعودية(

25000

5000

من حـ/ أرباح وخسائر التغير فى سعر الصرف5000

إلى حـ/ الأرباح والخسائر 5000
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4/2/5 تقويم أرصدة نهاية المدة المستحقة الدفع بعملة أجنبية.

فى نهايـة الفترة المالية يواجه المحـاسب مشكلة تقويم أرصدة حسـابات المدينين والدائنين

المستحقة الـدفع بعملة أجنبية. هذه المشكلة تتـمثل فى إختيار سعر الصرف المناسب. أى هل

يتم تقويم هذه الأرصدة علـى أساس سعر الصرف الجارى وقت إعـداد القوائم المالية أو يتم

تقويمها على أسـاس سعر الصرف التاريخـى الذى كان سائداً وقـت إتمام العملية، أى تترك

بقيمتها المقيدة بها فى الدفاتر ?

والرأى الـسائد هـو إعادة تقويم هـذه الأرصدة على أسـاس سعر الصـرف الجارى وقت

إعـداد القوائم المـالية ممـا يتطلب إثبـات المكاسب أو الخـسائر الـناتجة عـن التغير فـى سعر

الصرف.

مثال:-

فى 15 ديسمبر 1993 إشترت شركة مصرية بضاعة من إحدى الشركات الألمانية قيمتها

100،000 مـارك المانى وكـان سعر الصـرف السائـد هو 1 مارك المـانى = 2 جنيـة مصرى،

علـى أن يتم السـداد بعد شهـرين من تاريخـة )أى فى 1994/2/15(. علمـاً بأنه فـى تاريخ

إعـداد القوائم المـالية )1993/12/31( كـان سعر الـصرف للمـارك الألمانى هـو 2،20 جنية

مصرى.
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الحل:-

1- إثبات المشتريات فى 12/15/.1993

2- فـى 1993/12/31م، تـاريخ إعـداد القـوائم المـاليـة بلغ سعــر الصــرف للمـارك

الألمـانى2،20 جنـية مصـرى. أى أن الشركـة المصريـة إذا أرادت أن تدفع مـاعليها

للشـركة الألمـانية فـى هذا التـاريخ سوف تـشترى من الـسوق المصـرفية 100،000

مارك المانى بسعر 2،20 جنية للمارك أى سوف تدفع 220،000 جنية مصرى بفرق

20،000 جنـية عن القيمة الـتى سجل على أساسـها الإلتزام. وفى هـذه الحالة يجب

أن يقوم الإلتزام المستحق على المنشأة بقيمتة الجارية فى تاريخ إعداد الميزانية ويتم

إجراء قيد التسوية اللازم كما يلى:-

من حـ/ أرباح وخسائر التغير فى سعر الصرف20،000

إلى حـ/ الشركة الألمانية )دائنون(

)إثبات خـسائـر التغيـر فى سعـر الصـرف بالـنسبـة للإلتـزام المسـتحق للشـركة

20،000

من حـ/ المشتريات200،000

إلى حـ/ الشركة الألمانية )الدائنون(

)شراء بضاعة على الحساب قيمتها 100،000 مارك المانى(.

200،000
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وبناء علـى ذلك يظهر الرصيـد المستحق للدائن الألمانـى فى ميزانيه 1993/12/31بمبلغ
220،000 جنية ويتحمل حسـاب الأرباح والخسائر بمبلغ 20،000 جنيـة خسائر تغير سعر
صـرف المارك الألمـانى مقـابل الجنيه المصـرى )ويحدث العـكس وتتحقق أربـاح إذا إنخفض

سعر المارك الألمانى بالنسبة للجنية المصرى(.
وتكملة للمثال الـسابق، إذا فرضنا أن المستـورد المصرى قد قام بسـداد ما عليه للشركة
الألمانية فى 1994/2/15 عندما كان سعر المارك الألمـانى 2،30 جنية، فإن ما يدفعة لشراء
100،000 مارك المـانى سوف يكون 230،000 جنـية ويكون الفرق بين قـيمة الدين فى 31/

1993/12 وهو تاريخ آخر ميزانية وبين قيمتة عند السداد الفعلى 1994/2/15 هو 
230،000 - 220،000 = 10،000 جنية.

وهذا المبـلغ يعتبر خسـارة نتيجة تغـير سعر الصـرف مرة ثانيـة ويكون قيد الـسداد كما
يلى:-

ويتـرتب علـى ذلك أن تتحمل سـنة 1993 بجـزء من خـسائـر التغـير فـى سعر الـصرف
مقدارة 20،000 وتتحمل سنة 1994 بالجزء الآخر ومقدارة 10،000 جنية مصرى حيث يتم

إقفالها فى نهاية كل عام فى حساب الأرباح والخسائر.

220،000

10،000

من مذكورين

حـ/ الشركة الالمانية )دائنون(.

حـ/ أرباح وخسائر التغير فى سعر الصرف

إلى حـ/ النقدية

سـداد المستحـق للشركـة الألمانـيه . وتسجيل الـتغير فـى سعر

الصرف.

230،000
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5/2/5 ملخص.

1- يجب أن تـسجل العملية التجـارية مع طرف أجنبـى، )والتى تم الإتفاق علـى تسويتها

بإستخدام عملة أجنبية( بواسطة العملة المحلية للمنشأة.

2- يـوجـد طـريقتـان لتـسجيل سـداد الإلتـزام أو تحصـيل الأصل النـاتج عن العـمليـة

الأجنبية.

أ- إعتبـار عملية الـسداد أو التحـصيل جزء مـكمل للعمليـة الأولى. ومن ثم يـستخدم

سعر الصرف السـائد فى تاريخ التحصيل أو الـسداد ويتم تعديل قيمة الأصل أو

الإلتزام بمقدار الفرق بـين سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية الأولى وسعر

الصرف السائد عند التسوية.

ب- تنقسم العـملية مـع طرف أجنبـى إلى عـدة عمليـات )أو قيود( مـستقلة . العـملية

الأولى هى عمليـة الشراء أو البيع والعـملية الثانيـة هى عملية الـسداد والتحصيل

وكل منهـا يتم تسجيلها طبقـاً لسعر الصرف الجارى وقـت حدوثها مع تسجيل ما

يترتب على ذلك من أرباح أو خسائر التغير فى سعر الصرف.

2- فـى نهايـة الفتـرة الماليـة، إذا وجدت أرصـدة سوف يـتم تسـويتهـا بإسـتخدام عـملة

أجنـبية، فـيجب تقويم هـذه الأرصدة طبقـاً لسعـر الصرف الجـارى فى تـاريخ إعداد

الميزانية ويرحل إلى حساب الأرباح والخسائر أى فروق تترتب على ذلك.
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6/2/5 أسئلة وتمارين.

1- عرف العملية التجارية الأجنبية.

2- ماهى الطرق المختلفة لمعالجة العمليات التجارية مع أطراف أجنبية، منذ حدوثها حتى

تسويتها النهائية ?

3- فى أول ينـاير، باع أحـد المصدرين المـصريين بضـاعة لأحد المـستوردين فـى أمريكا

قيمـتها 100،000 جنيـة على أن يتـم السداد بـالدولار الأمريـكى فى 28 فـبراير. مع

العلم أن المـصدر المصرى يقـفل حساباتـة فى نهايـة كل شهر وكانـت أسعار الصرف

خلال الفترة كما يلى:-

سعر الصرف الفورى )الحاضر( فى 1/1      1 دولار = 2،50 جنية.

سعر الصرف الفورى )الحاضر( فى 1/31    1 دولار = 2،25 جنية.

سعر الصرف الفورى )الحاضر( فى 2/28    1 دولار = 2،40 جنية.

المطلوب:- 

أ- قـيود اليومـية التى يـسجلها المصـدر المصرى فى كل تـاريخ من التواريخ الـسابقة

على إعتبار أن العملية تمثل وحدة واحدة ?

ب- قيـود اليوميـة التى يجـب تسجيلهـا على إعتبـار أن عملية الـتصديـر )البيع( هى

عملية مستقله عن عملية التحصيل ?

جـ- ماهى قيمة رصيد المدينين فى 1/31، تاريخ إعداد الحسابات الختامية ?



63المحاسبة والمراجعة الدولية

4- فى أول ينـاير، إشترى أحد المستوردين المـصريين بضاعة قيمتها 50،000 دولار من

إحـدى الشـركات الأمـريكيـة علـى أن يتم الـسداد بـالدولار فـى 28/.2 علمـاً بأن

المسـتورد المصرى يقفل حسـاباتة فى نهـاية كل شهر وكانت أسـعار الصرف الفورى

خلال تلك الفترة كما يلى:-

1/1   1 دولار = 3،00 جنية مصرى.

1/31   1 دولار = 2،50 جنية مصرى.

1/28   1 دولار = 2،75 جنية مصرى.

المطلوب:-

أ- قيود اليومية التى يسجلها كل من المصدر والمستورد على إعتبار أن هذه العملية تمثل

وحدة واحدة.

ب- قيـود اليوميـة التى يـسجلها كـل من المصدر والمـستورد علـى إعتبار أنهـا تمثل عدة

عمليات مستقلة عن بعضها البعض ?

جـ- ماهو رصـيد المدينين فى حـسابات المصدر ورصيـد الدائنين فى حسـابات المستورد

فى نهاية الشهر فى كل من الحالات السابقة )أ، ب( ?
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الوحدة السادسة
عقود الصرف الآجلة

Forward Exchange contracts

1/6 الهدف:-

الهدف مـن هذه الوحدة هو تعريف معنى " عقد الصرف الآجل " والهدف من الدخول فى

مثل هذه العقـود والمعالجة المحاسبية لهـا سواء كانت لتغطية عملـيات إستيراد أو تصدير أو

كانت بغرض المضاربة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية.

2/6 المحتويات:-

1/2/6 تعريف عقد الصرف الآجل.

2/2/6 التسويات المحاسبية التى تترتب على عقد الصرف الآجل.

3/2/6 المعالجة المحاسبية لعقدالصرف الآجل.

4/2/6 المضاربة على تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

5/2/6 ملخص.

6/2/6 أسئلة وتمارين.
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1/2/6 تعريف عقد الصرف الآجل.

عندمـا تدخل المنشأة فـى عمليات يتم تسـويتها بعملة أجنبـية فإنها تتعـرض للتغيرات فى

أسعار الصرف وما يترتب عليها من أربـاح وخسائر قد تؤثر على نتيجة عملياتها. وبناء على

ذلك تـدخل المنشأة فى عقـد لشراء أو بيع عملة أجـنبية فى نفس الـوقت الذى يتم فيه الإتفاق

على الإستـيراد أو التـصديـر على أن يتـم إستلام أو تسـليم العملـة فى نفـس تاريخ تـسويه

Forward Exchange العملـية الأصلـية. هـذه العقـود تسـمى " عقـود الصـرف الآجلة

Contracts " ويمكن تعريف عقـد الصرف الآجـل " بأنه إتفاق لـشراء أو بيع عمـله أجنبية

على أن يتم التسليم فى تاريخ لاحق وبسعر صرف محدد مسبقاً يسمى سعر الصرف الآجل

." Forward exchange rate

مثلاً إذا إشترت شـركة مصرية بضـاعة من شركة فـرنسية على أن يسـدد الثمن بالفرنك

الفـرنسى بعـد فترة معيـنة، فإن الـشركة المـصرية تـكون معرضـه لمخاطر تقلـب سعر صرف

الفرنك الفرنسى بالنسبه للجنية المـصرى خلال تلك الفترة، فإذا إرتفع سعر الفرنك الفرنسى

سـوف تدفع الشركة جنيهات مصـرية أكثر مما كان مقدرا لشـراء العملة الفرنسية أى سوف

تتحمل الشركـة خسائر لتغـير سعر الصرف. )وبـالطبع إذا إنخفض الفرنـك الفرنسى سوف

تحقق الشركة أرباح نتيجة تغير سعر الصرف حيث سوف تشترى الكمية المطلوبة من العملة

الفرنسية بمبلغ أقل مما كان مقدرالها من الجنيهات المصرية(. فإذا رغبت الشركة فى تجنب

مخاطـر التعرض لخسائـر التغير فى سعـر صرف الفرنك الفرنـسى فإنه يمكنهـا الدخول فى
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عقد صرف آجـل مع البنك، أى تتفق مع البنك على شـراء مبلغ من الفرنك الفرنـسى مساوياً

لـثمن البضـاعة المتـفق عليه بسعـر صرف آجل معين علـى أن تتسلـم الشركـة المصريـة هذه

الفرنكات فـى تاريخ لاحق، هو تاريخ سـداد قيمة البضاعـة، حيث تقوم الشركـة المصرية فى

هذا التاريخ بإستلام العملة الفرنسية من البنك ودفعها للشركة الدائنة.

Forward وعـادة يتم العقـد الآجل وفقـاً لسعـر صرف يـسمـى سعر الـصرف الآجل

Spot والـذى غــالبـاً مـا يـختلـف. عن سعـر الـصـرف الحـاضـر Exchange Rate

. Exchange Rate

2/2/6 التسويات المحاسبية المرتبطة بعقد الصرف الآجل.

عقود الصرف الآجلة يمكن أن ينتج عنها نوعين من التسويات.

1- أرباح أو خسائر عقود الصرف الآجلة.

ويتحقق الـربح أو الخسـاره عن عقـد الصـرف الآجل إذا إختلف سعـر الصـرف الفورى

spot Rate فى تاريخ الإتفاق عن سعر الصرف الفورى فى تاريخ إستلام أو تسليم العملة

الأجنبية المتفق عليها مع البنك أو تاريخ إعداد آخر ميزانية. أى أن مقدار الربح أو الخسارة

عن عقد الصرف الآجل =

مبلغ العمـلة الأجنبية × )سعـر الصرف تسليـم فورى فى تاريخ الإتفـاق - سعر الصرف

تسليم فورى فى تاريخ تنفيذ الإتفاق أو تاريخ الميزانية أيهما أقرب(

.discount أو الخصم Premium 2- العلاوة

فى تاريخ الإتفاق، تنتج علاوة عقد الصرف الآجل إذا كان سعر الصرف الفورى أقل من
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سعـر الصرف الآجل. أما إذا كان سعـر الصرف الفورى أكبر مـن سعر الصرف الآجل فإن

الـناتج يكـون خصـم على عقـد الصــــرف الآجل. أى أن عـــلاوة أو خصـم عقد الـصـــــرف

الآجل = مبـلغ العملة الأجنبيـة × )سعر الصرف الفـورى فى تاريخ الإتفـاق - سعر الصرف

الآجل المتفق عليه(.

ولتوضيح ما سبق نقدم المثال التالى:-

بفرض أنه فـى 1994/6/1 قامت شركـة مصريـة يتصديـر بضاعـة إلى شركـة سعودية

قيمتـها 1،000،000 ريال سعودى على أن يتم الـدفع خلال ثلاثة شهور. وفى 94/6/1 كان

سعر الصـرف تسليم فـورى للعملة (spot rate) هـو 1 ريال = 0،80 جنيه. فـإذا لم يتغير

هـذا الـسعـر حتـى 1994/9/1 فـإن المصـدرالمصـرى سـوف يتـوقع الحصـول علـى مبلغ

800،000 جنية مصرى. ولكـن إذا إنخفض سعر الريال الـسعودى بالنسبـة للجنية المصرى

خلال هذه المـدة )مثلاً 1 ريال = 0،70 جنية( فـإن المصدر المصرى سـوف يتعرض لخسارة.

ولتفادى هذه الخسارة فـإن الشركة المصريه يمكـن أن تدخل فى عقد صرف آجل فى 6/1/

1994 تقوم بنـاء عليه بتسليم البنك فـى 1994/9/1 مبلغ 1،000،000 ريال سعودى مقابل

سعـر تسليم آجل forward rate متفق عليه مثـلاً 1 ريال = 0،79 جنيـة. وبناء علـى هذا

الـسعر يقـال أن الريـال السعـودى يباع بخـصم حيث أن سعـر التسليـم الفورى أكبـر سعر

التـسليم الآجل )والـعكس صحيح بـالنسـبة للعلاوة( ويكـون إجمالـى الخصم علـى العقـــد =

1،000،000 ريـال × )0،80 - 0،79( = 10،000 جنية مصـرى. وفى يوم 1994/9/1 إذا
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كـان سعر التـسليم الفـورى فى هـذا اليوم spot rate هـى 1 ريال = 0،77 جنيـة فسوف

يحقق المصدر المصرى أرباح عن عقد الصرف. 

= 1،000،000 ريال × )0،80 - 0،77( = 30،000 جنية.

حيث سوف يحصل المصدر على مبلغ

)1،000،000 ريال × 0،79( = 790،000 جنية. 

)أما إذا لم يـدخل المصدر فـى عقد الصـرف الآجل فإن مـا تحصل عليـه الشركـة يكون

1،000،000 × 0،77= 770،000 جنيـة فقط.( ويـكون صـافى ربح الـشركـة هو 20،000

جـنيـة )الفــرق بين 30،000 ربح - 10،000 خـصم( أو )الفــرق بين 790،000 جـنيـة -

770،000 جنية(.

3/2/6 المعالجة المحاسبية لعقد الصرف الأجل.

وتتم المعالجة المحاسبية لتسويات عقد الصرف الآجل كما يلى:-

1- أربـاح وخسائر عقـد الصرف الآجل يتم الإعتـراف بها دورياً وتقفل فـى حساب الأرباح

والخسائر للفترة التى حدث فيها تغير سعر الصرف.

2- الخـصم أو العلاوة يتم تـوزيعها عـلى الفتـرات المالـية التـى يغطـيها العقـد الآجل بحيث

تتحمل كل فترة بما يخصها.

مثال:-

بفـرض أن إحدى الشركـات المصرية إشتـرت بضاعة من أمـريكا فى 1994/6/1 بمبلغ

100،000 دولار أمريكى علـى أن يكون السداد فى 1994/8/1م. وفـى نفس اليوم تعاقدت
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الشـركة المصريـة مع أحد البنـوك على عقد صـرف آجل يتم بموجبه شـراء دولارات أمريكية

علـى أن يكون التسليم فـى 8/1/.1994 هذا علماً بأن الـشركة تقفل حسـاباتها فى 6/30

من كل عام. وقد كانت أسعار الصرف فى التواريخ المختلفة كما يلى:-

فى 1994/6/1م.

سعر الصرف الفورى                             1 دولار = 3،40 جنية.

سعر الصرف الآجل تسليم 94/6/30م          1 دولار = 3،45 جنية.

فى 1994/6/30م.

سعر الصرف الفورى                             1 دولار = 3،43 جنية.

فى 1994/8/1م.

سعر الصرف الفورى                             1 دولار = 3،42 جنية.

الحل:-

فى 1994/3/1        عقد الشراء وعقد الصرف الآجل.

من حـ/ المشتريات340،000

إلى حـ/ الشركة الأمريكية )دائنون(

تسجيل عملية الشراء بالأجل بسعر التسليم الفورى 

)100،000 دولار بسعر 3،40 ج للدولار(

340،000
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وفى 1994/6/30      تاريخ إعداد القوائم المالية.

340،000

5000

من مذكورين

حـ/ مدينين عملات أجنبية )دولار(

حـ/ علاوة عقود الصرف الآجلة

إلى حـ/ التزامات نظير عملة أجنبية مشتراة

تسجيل عقد الـصرف الآجل )المدينين طبقاً لـسعر التسليم الفورى 3،40

والدائن طبقاً لسعر التسليم الآجل 3،45 جنية(

العلاوة = 100،000 دولار × )3،45 - 3،40( = 5000ج

345،000

3000

3000

من حـ/ أرباح وخسائر أسعار الصرف

إلى حـ/ الشركة الأمريكية )دائنون(

تعديل الـدائنون نتيجـة للتغير فـى سعر الصرف الفـورى من 3،40 جنية

إلى 3،43 جنية للدولار

100،000 دولار × )3،40 - 3،43( = - 3000 )خساره(

من حـ/ مدينين عملات أجنبية )دولار(

إلى حـ/ أرباح وخسائر أسعار الصرف

)3،43 - 3،40( × 100،000

تسـجيل الزيـادة فى قـيمة مـدينين العـملات الأجنبيـة نتيجـة لتغيـر سعر

الصرف من 3،40 جنية إلى 3،43 جنية للدولار.

3000

3000
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وفـى 1994/8/1م   تـاريخ إستلام الـدولارات من الـبنك وسـداد قيمـة الـبضـاعـة

المشتراة

من حـ/ مصروف علاوة عقود الصرف الآجلة2500

إلى حـ/ علاوة عقود الصرف الآجلة

تحميل السنة المالية بنصيبها من علاوة عقد الصرف

العقد لمدة شهرين، 2500 نصيب شهر يونيو.

2500

342،000

1000

345،000

من مذكورين

حـ/ عملة أجنبية )دولار(

حـ/ أرباح وخسائر صرف العملة

إلى حـ/ مدينين عملات أجنبية )دولار(

إستلام مبلغ 100،000 دولار من البنك وتسجيلها 

طبقاً لسعر الصرف الفورى )100،000 × 3،42(

345،000 من حـ/ التزامات نظير عملة أجنبية

345،000 إلى حـ/ البنك

سداد المبلغ المتفق عليه مع البنك مقابل شراء 100،000 دولار

)345،000 = 3،45 × 100،000(

343،000

345،000
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ملاحظات:-

1- يلاحظ أن أرباح وخسائر التغير فى سعر صرف العملة قد تساوت فى كل من 30/

1994/6م وفى 1994/8/1م بحيث أصبح الرصيد صفر.

2- تم توزيع مقدار العلاوة مـناصفة علـى شهرى يونـية ويوليـة وهى مدة عـقد الصرف

الآجل.

343،000

2500

من حـ/ الشركة الأمريكية )دائنون (

إلى مذكورين

حـ/ عملة أجنبية

حـ/ أرباح وخسائر صرف العملة الأجنبية

سداد المـستحق للـشركـة الأمريكـية وتـسجيلـة طبـقاً للـسعر

الفورى )100،000 × 3،42(

من حـ/ مصروف علاوة عقود الصرف الآجلة

إلى حـ/ علاوة عقود الصرف الآجلة

حسـاب نصيب الـسنة المـالية الجـديدة من نصـيبها من علاوة

عقد الصرف الآجل )5000 ÷ 2(

100،000

0342

2500
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3- فى 1994/6/30م تظهر الميزانية كما يلى:-

الميزانية

4- تظهـر ضـمن بنـود الأربـاح والخسـائـر فـى قـائمـة الـدخل لعـام 1993و 1994 -

مصروف علاوة عقد الصرف الآجل 2500 جنيه.

5- نلاحظ أن الشركـة المصرية قد تجنبت خـسارة نتيجة تغير أسـعار الصرف مقدارها

2000ج } 100،000 × )3،42 - 3،40({، ولكنها تحملت علاوة شراء الدولار مقدماً

مقدارهـا 5000 جنيـة ] 100،000 × )3،45 - 3،40[. أى أن المصـروف أكبـر من

الخسارة التـى كان من الممكن تحملها وربمـا يرجع هذا إلى سوء تقـدير خبراء النقد

الأجنبى فى الشركة لإتجاهات أسعار الصرف.

4/2/6 المضاربة على تقلبات أسعار صرف العملات.

قد تدخل المـنشأة فى عمليات مضـاربة على العملات الأجنبية فـى السوق المصرفية وذلك

بالـدخول فى عقود صرف مؤجلة لـيس بهدف تغطية التزامات أو عـمليات أجنبية معينة ولكن

بهدف تحقـيق أرباح نتيجـة لتقلبات سعـر العملة مـوضع المضاربـة. فمثلاً فى أول ينـاير قد

تدخل إحـدى الشركـات فى عقد صـرف مؤجل لشـراء مبلغ معين من العمـلة الأجنبيـة طبقاً

التزاماتأصول

340،000     مخزون البضاعة
343،000     مدينين عملات أجنبية 

2،500        علاوة عقد الصرف الآجل

343000     دائنون )الشركة الأمريكية(
345000     التزامات تظير عملة أجنبية

مشتراة
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لسعر صرف مؤجل يتم الإتفـاق عليه بحيث يكون التنفيذ فى 31 مارس من نفس العام. فإذا

كانت الشـركة تتوقع أن يكـون سعر الصرف الفـورى للعملة الأجنبيـة فى تاريخ تـنفيذ العقد

)3/31( أكـبر من سعر الـصرف المؤجل المتـفق عليه، فإن الشـركة يمكنهـا تحقيق أرباح من

هذه العمليـة تساوى الفـرق بين سعر الشـراء بالسعـر المؤجل )المنخفض( وسعـر البيع طبقاً

للسعر الفورى )السعر العالى(. وبالطبع يتحقق العكس لو كانت تقديرات الشركة غير سليمة

واتضـح أن السعر الفـورى عند الـتنفيذ أقل مـن السعر المـؤجل المتفق عليه، حـيث يجب على

الشركـة تنفيذ الـعقد وشراء العـملة الأجنبيـة بالسـعر المرتفع ثـم تضطر إلـى بيعها بـالسعر

المنخفض أو تحتفظ بها على أمل إرتفاع الأسعار مرة أخرى. ونفس المنطق يطبق على عقود

الصرف المؤجل لبيع عملات أجنبية، حيث يمكن أن تحقق الشركة المضاربة أرباح أو خسائر

طـبقاً لتحـركات سعـر صرف العملـة موضع المـضاربة . هـذا وتتم المعالجـة المحاسبيـة لعقد

المضاربة على النحو التالى:-

1- تجاهل العلاوة أو الخصم.

2- فى نهاية المدة المـالية، يتم إعادة تقييم العقـد طبقاً للقيمة السـوقية الجارية، أى سعر

الصرف الفورى فى تاريخ إعداد الميزانية.

3- يحسب ربح أو خسارة عقد الصرف الآجل فى حاله المضاربة كما يلى:-

مبلغ العملـة الأجنبيـة × )سعر الـصرف الآجل فـى تاريخ المـيزانيـة لفتـرة تسـاوى المدة

الباقـية من العقد - سعـر الصرف الآجل المتفـق عليه أو آخر سعر صـرف تم إستخدامة

لإعداد القوائم المالية(.
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4- يـدخل خسارة أو ربح عقـد الصرف الآجل فـى قائمـة الدخل للفتـرة التى تغيـر فيها

سعر الصرف.

مثال:-

قامـت منشـأة مصـرية بـالدخـول فى عقـد صرف آجل فـى 3/1 بمبلغ 1000،000 ين

يابانى على أن يتم الـتسليم بعد90 يوم وكانت أسعار الصرف بـالنسبة لعقود المضاربة كما

يلى:-

وبناء على ذلك تكون قيود اليومية كما يلى:-

التاريخ
 1994

سعر الصرف
الفورى
جنيه

سعر الصرف المؤجل
لمدة 90 يوم

جنيه

سعر الصرف المؤجل
لمدة 60 يوم

جنيه

سعر الصرف المؤجل
لمدة 30 يوم

جنيه

أول مارس
31 مارس
30 إبريل
29 مايو

0،3903
0،3937
0،3944
0،3860

0،3923
0،3950

0،3952

من حـ/ مدينين عملة أجنبية )ين يابانى(392،300

إلى حـ/ التزامات مقابل شراء عملة أجنبية

تـسجـيل عقــد الـصــرف الأجـل )1000،000 ين × 0،3923(

بسعر صرف 90 يوم 

392،300

1994/3/1
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من حـ/ مدينين عملة أجنبية )ين يابانى(2،700

إلى حـ/ أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل

تحديد الربح فى نهاية الشهر الأول

])0،3923 - 0،3950( × 1،000،000 [

2،700

1994/4/31

من حـ/ مدينين عملة أجنبية )ين يابانى(200

إلى حـ/ أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل

الربح فى نهاية الشهر الثانى من العقد

])0،3950 - 0،3952( × 1،000،000 [

200

1994/4/30

من حـ/ التزامات مقابل شراء عملة أجنبية392،300

إلى حـ/ النقدية

سـداد المـستحق بـالجنـيه المصـرى مقــابل الحصـول علـى

1،000،000 ين يابانى طبقاً لعقد الصرف الآجل

392،300

1994/5/29
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وبفـرض إعداد الحسابـات الختامية فـى نهاية كل شهـر، فإن حساب الأربـاح والخسائر

عن كل من شـهر مارس وإبـريل سوف يـستفيد بـأرباح مقـدارها 2،700 جنيـة و200 جنية

على التوالى. أمـا حساب الأرباح والخسائـر عن شهر مايو فسـوف يتحمل خسارة مقدارها

9،200 جنية.

386،000

9،200

من مذكورين

حـ/ عملة أجنبية )ين يابانى(

حـ/ أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل

إلى حـ/ مدينين عملة أجنبية )ين يابانى(.

تحديد الخسارة المحققه  فى نهاية الشهر العقد

])0،3952 - 0،3860( × 1000،000 [

395،200
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5/2/6 ملخص.

1- عقد الـصرف الآجل هو " إتفاق لـشراء أو بيع عملة أجـنبية على أن يتـم التسليم فى

تاريخ لاحق وبسعر صرف محدد مقدماً يسمى سعر الصرف الآجل

. "Forward Exchange Rate"

2- تدخل المنشـأة فى عقود الصـرف الآجل كوسيلة للحـماية من التعـرض لمخاطر تقلب

سعـر الصـرف فى المـستقبل ومـا ينتج عنـها من خـسائـر أو للإستفـادة من الأرباح

الممكن تحقيقها نتيجة لتغير سعر الصرف.

3- قد يترتب على عقد الصرف الآجل أرباح وخسائر أيضاً. ويحسب الربح أو الخسارة

كما يلى:-

مبلغ العـملة الأجنبية × )سعـر الصرف تسليـم فورى فى تاريخ الإتفـاق - سعر الصرف

الفورى عند تنفيذ الإتفاق أو الميزانية أيهما أقرب(.

4- قد يترتـب على الإتفاق أو الـدخول فى عقـد صرف آجل أما علاوة سـعر الصرف أو

خصم سعر الصرف.

5- تحسب العلاوة أو الخصم كما يلى:-

مبـلغ العملة الأجنبية × )سعر الصرف الفـورى فى تاريخ الإتفاق - سعر الصرف الآجل

المتفق عليه(.

6- أربـاح وخسـائر عقـد الصـرف الآجل يتم الإعـتراف بهـا دورياً وتقـفل فى حـساب

الأرباح والخسائر للفترة التى حدث فيها تغير الصرف.
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7- مقدار الخـصم أوالعلاوة يجرى توزيعة على الفترات المالية التى يغطيها عقد الصرف

الآجل.

8- قـد تدخل المنـشأة فى عقـد صرف آجل بهـدف تحقيق أرباح نتـيجة للتغيـر فى سعر

الصرف مستقبلاً. )أى، المضاربه على أسعار الصرف(.

9- فى حالة المضاربة تكون المعالجة المحاسبية كما يلى:-

أ- تجاهل حساب العلاوة أو الخصم.

ب- يعاد تقييم عـقد الصرف الآجل فى نهاية المدة المحاسبية طبقاً للسعر الفورى فى

تاريخ إعداد الميزانية.

جـ- ربح أو خسارة عقد المضاربة =

مبلغ العـملة الأجنـبية × )سـعر الصـرف الآجل فى تـاريخ إعداد المـيزانيـة لفترة

تسـاوى المدة الباقيـة فى العقد - سعـر الصرف المتفق عليه أو آخـر سعر صرف

إستخدم فى إعداد القوائم المالية السابقة(.

د- يحمل حساب الأرباح والخسائر بربح أو خسارة عقد المضاربة.
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6/2/6 أسئلة وتمارين.

1- عرف " عقد الصرف الآجل".

2- ما الهدف من الدخول فى عقود صرف آجلة ?

3- كيف تتم معالجة أرباح وخسائر عقد الصرف الآجل فى حالة إستخدامة للحماية من

مخاطر تغير سعر الصرف وفى حالة إستخدامة للمضاربة على تغير سعر الصرف?

4- ماهى علاوة أو خصم عقد الصرف الآجل ?

5- إليك العمليات التى تمت فى الشركة المتحدة المصرية.

أ- باعت الـشركة بضـاعة إلى شـركة بريـطانية وقـت أن كان سعر الصـرف 1 جنية

إسترلينى = 4،00 جنية مصرى وقد بلغت الفاتورة 10،00 جنية إسترلينى.

ب- إشترت الشركة المتحدة المصرية بضاعة من شركة أمريكية قيمتها 20،00 دولار

أمريكى وكان سعر الصرف فى هذا الوقت 1 دولار = 2،50 جنية مصرى.

جـ- تم تحصيل المستـحق على الشركة الـبريطانية عـندما كان الجنيـة الإسترلينى =

4،50 جنية مصرى .

د- تم سداد المـستحق للشـركة الأمـريكيـة عندمـا كان سعـر الدولار = 2،75 جـنية

مصرى.

هـ- باعت الشـركة المتحـدة المصريـة بضاعـة إلى شركـة فرنسيـة قيمتها 100،000

فـرنك فرنسـى عندمـا كان سعر الفـرنك يساوى 0،75 جـنية مصـرى. وفى نفس
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التـاريخ باعت الشركـة المتحدة 100،000 فرنك فـرنسى على أن تـسلم فى تاريخ

مقبل بواقع 0،85 جنية للفرنك.

و- إشترت الشركـة المتحدة المصرية بضاعة من شـركة المانية قيمتها 50،000 مارك

المانى عنـدما كان سعـر الصرف 1،50 جنيـة للمارك، وفى نفـس التاريخ إشترت

بعقد مـؤجل مبلغ 50،000 مارك المـانى علـى أن تتسلمهـا فى تـاريخ سداد ثمن

المشتريات بواقع 1،60 جنية للمارك. 

ز- تـسلمت الشركـة المتحدة من الشـركة الفرنسيـة المبلغ المستحق عليهـا عندما كان

الفرنـك الفرنسـى = 0،80 جنيه مصـرى ثم قامت بـتسليم الـعملات التى بـاعتها

مقدماً.

ح- دفعت الشـركة المـتحدة المـستحق علـيها للـشركـة الألمانـية بعـد أن حصلـت على

الماركـات الالمانيـة التى سـبق أن إشترتهـا بعقد آجل، وكـان سعر صـرف المارك

الالمانى يساوى 2،00 جنية مصرى.

المطلوب:-

1- قيود اليومية لإثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة المتحدة.

2- تحديد مقـدار علاوه أو خصم عقود الـصرف الآجل وكيفيـة معالجتهـا فى السجلات

المحاسبية للشركة المصريه.

3- إثبات الأرباح أو الخسائر المترتبة على عقود الصرف الآجلة.
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4- بفرض أن عقود الصرف الآجل فى العمـليات )هـ ، و( السابقه كانت عقود مضاربة،

فما هى قيود اليومية اللازمة لإثبات عقود الصرف ثم ما يترتب عليها من تحصيل أو

سداد للعملة الأجنبية ?
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الوحدة السابعة 
ترجمة القوائم الماليه الأجنبيه 

1/7 الهدف من الوحده : 
تهدف هذه الـوحده الى شـرح الطرق المختلفـة لترجمه القـوائم المالـيه للشركـات التابعه
التى تقع فى دول أجـنبيه ) وتعد قوائـمها الماليه طبقـا للعمله المحليه ( الى الـعمله التى على

أساسها تعد الشركه القابضه القوائم الماليه الموحده للمجموعه ككل . 

2/7 محتويات الوحدة 
1/2/7 تعريف الترجمه وأهميتها 

2/2/7 أهداف ترجمه القوائم  الماليه الاجنبيه 

3/2/7 طرق ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه 

4/2/7 المعـالجة المحـاسبيه لـلارباح والخـسائـر المتـرتبه عـلى تـرجمه القـوائم المـاليه
الاجنبيه. 

5/2/7 ملخص 

6/2/7 أسئلة وتمارين 
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 1/2/7 : تعريف الترجمه واهميتها 
المقـصود بـترجـمة العـمله الاجنبـيه هو X الـتعبيـر بواسـطه العملـه المحليه عن مـبالغ أو
عمليات تم قياسها بواسـطه عمله أجنبيه Z اى ان ترجمه القوائم المـاليه الاجنبيه تعنى تغيير
وحده القياس فى هذه القوائم من العمله الاجنبيه الى العمله المحليه التى تستخدمها الشركة

الام أو الشركة القابضه فى إعداد القوائم الماليه الموحده . 
فعندمـا توجد الـوحدات التـابعه للشركـة القابضه فـى دول مختلفة وكل دوله لهـا عملتها
الخاصه بها والتى على أسـاسها يتم اعداد التقارير الماليه تجـد الشركة القابضه عند اعداد
القوائم الماليه الموحده للمجموعه ككل انه يجـب تجميع وعرض القوائم الماليه الاجنبيه كما لو
كانت قـوائم ماليه لشـركة واحده . وحيـث أنه من المستحيل جمـع أو طرح مبالغ معـبر عنها
بعملات مختلفة ، فمن الضرورى ترجمه بيانات الاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات
وغـيرهـا من البيـانات المـاليه الـتى تم قـياسهـا بعمـلات اجنبيه الـى عمله مـوحده هـى عمله

الشركة القابضه والتى على أساسها يتم اعداد القوائم الماليه الموحده لهذه الشركة . 
2/2/7 : أهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه . 

حدد مجلـس معاييـر المحاسبه المـاليه بالـولايات المتحـده الامريكيـة فى المعـيار رقم 52
أهداف ترجمه القوائم  الماليه الاجنبيه كما يلى : - 

1- تقديم معلومات تتفق بوجه عام مع الآثار الاقتصاديه المتوقعه لتغير سعر الصرف
على التدفقات النقديه من الشركة التابعه الى الشركة القابضه وعلى حقوق الملكية

فيها . 
2- ان تعـكس القوائم المـاليه الموحـده النتائج فـى الوحدات الاجـنبيه كما تم قـياسها
بالعمله المحليه لهذه الـوحدات وطبقاً للمبـادىء المحاسبيه المقبوله فـى بلد الشركة

القابضه ،. 
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كما أن ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه ضروره لتحقيق ما يلى : - 
1- اعـداد القـوائم المـاليه المـوحـده لـلشـركـة الأم والتـى تتـضمن جـميع الانـشطه
والوحدات التابعه لها ، بغض النظر عن الموقع الجغرافى لهذه الانشطه والوحدات

الاجنبيه . 
2- تقـييم أنـشطه الـوحدات الأجـنبيـه والرقـابه عليهـا وكذلـك اجراء المـقارنـات بين
الوحـدات الاجنبيه الواقعه فـى دول مختلفة . ولـذلك يجب ان تكون القـوائم الماليه

الاجنبيه مترجمه الى عمله واحده هى  العمله المحليه للشركة القابضه . 
3- الحـاجه الى توفـير المعلومـات عن الوحدات الاجـنبيه للعديـد من مستخـدمى هذه

البيانات فى بلد الشركة القابضه . 
3/2/7 : طرق ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه . 

هناك أربعه طرق رئيسيه لترجمه القوائم الماليه الاجنبيه وهى : - 
أ - طريقة البنود المتداوله - غير المتداوله 

 Current - Non Current Method 

ب- طريقة البنود النقديه - غير النقديه 
Monetary - Non Monetary Method 

  Temporal Method                            جـ - الطريقة الزمنيه
د - طريقة سعر الصرف الجارى  

Current Rate Method   
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1/3/2/7 طريقة البنود المتداوله - غير المتداوله 
تقوم هذه الطريقة على أساس التقسيم المتعارف عليه لعناصر الميزانيه الى بنود متداوله

وبنود غير متداوله . 
وبناء على هذا التقسيم ،  تترجم البنود المتداوله بإستخدام المعدل الجارى ، على أساس
أن هـذه البنـود هى الأكثـر عرضه لمخـاطر تغيـر الصـرف ، أما الـبنود غـير المتـداوله فيتم
ترجمـتها بالمعدل الـتاريخى على أسـاس أنها غير معـرضه للخطر بنفس الـدرجة ، طالما ان
أسعار الصـرف قد تتغـير فى الاجل الـطويل فى اتجـاه مخالف . وطبقـاً لهذه الطـريقة يتم

ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 
1- تترجم الاصول والالتزامات المتداوله بسعر الصرف الجارى فى تاريخ الميزانيه. 
2- تترجم  عـناصر الاصول والالتزامات غير المتـداوله وحقوق الملكية بسعر الصرف
السائد فى تاريخ حدوث كل عنصر منها أى باستخدام سعر الصرف التاريخى .
3- تتـرجم عنـاصر الايـرادات والمصـروفات فـى قائمـة الدخـل باستـخدام متـوسط
أسعار الصـرف السائـده خلال الفتره المـاليه ، فيمـا عدا الـبنود التـى لها علاقه
مبـاشره بحـسابات المـيزانيه ) مثل مـصروف الاهلاك وتكلفـة البضاعه المـباعة (
حيث تترجم طبقاً لسعر الصرف المستخدم فى ترجمه بنود الميزانيه المتعلقه بها .

4- أرباح وخسائر الترجـمه المحققه والخسائر غير المحققه الـناتجة من تغير أسعار
الصـرف يتم الاعتراف بها فى دخل الفتره التـى تغير سعر الصرف خلالها ، أما

الارباح غير المحققة فيتم تأجيل الاعتراف بها بها عندما تتحقق . 
الا أنه يعاب على هذه الطريقه ما يلى : - 

1- ان تصنيـف عناصـر الميزانـيه حسب تـواريخ استـحقاقهـا لا يؤدى الي إخـتيار
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المعـدل  الملائم لترجمـه القوائم المالـيه الاجنبيه . فالـترجمه هى اعـاده القياس من
عـمله الى عـمله أخرى ، لـذلك يجب الاعـتماد علـى الاساس المـستخدم فـى قياس
العناصر المخـتلفه حتى يمكن تحـديد المعدل الملائـم للترجمه ، ولكن هـذه الطريقة
تطبق معدلات تـرجمه مختلفه علـى عناصـر يتم قياسهـا بطريقـة واحده . فمثلا ،
يترجم المخـزون السلعى باستخـدام المعدل الجارى ، بينما تـترجم الاصول الثابته
بـالمعـدل التـاريخـى ، علـى الـرغــم مـن أن كل مهمـا يقـاس بـاستخــدام التكلفـة

التاريخية. 
2- ترجمه الديون طويله الاجل بالمعدلات التاريخية يؤدى الى تأجيل الاعتراف بأرباح
وخسائر الـترجمه التى تحدث خلال سنوات الدين ، وتحميلها على السنه التى يتم

فيها السداد . 
3- الانتـقاد الرئيـسى لهذه الـطريقة يـوجه الى ترجـمه المخزون السلعـى . ان ترجمه
المخـزون الـسلعـى ) الـذى تم تقـويمه علـى أسـاس التكلفـة ( بـاستخـدام المعـدل

الجارى يؤدى الى تشويه نتائج العمليات .  ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى :
أرسلـت شركة أمريكية بضاعه تكلفتها  50،000  دولار أمريكى الى شركة تابعه مصريه
خلال الربع الاخير من السنه الماليه عـندما كان سعر الصرف هو   1   جنيه = 0،5 دولار .
فـى هذه الحاله سـوف تسجل الشـركة المصـريه هذه العملـيه فى دفاتـرها بمبلغ  100،000
جنيه ) 50،000 دولار ÷ 0،5 ( . فـإذا كانت هذه الشـركة التابعه تـضيف هامش ربح قدره
25% على تكلفه البضاعه ، فإن سعـر بيع هذا المخزون سوف يكون 125،000 جنيه مصرى
، وبفرض ان هـذا المخزون ظل بـدون بيع حـتى نهـايه السـنه المالـيه فإنه سـوف يظهـر فى
ميـزانيه الـشركـة المصـريه بمبلغ 100،000 جـنيه مصـرى ، وفى هـذا التـاريخ يتم تـرجمه
القوائم المالـيه للشركة المصريه ) الـتابعه ( من الجنيه الى الدولار ) عـمله الشركة القابضه (
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فإذا كان سعر الصـرف عندئذ هو   1 جنيه  = 0،40 دولار فـإن هذا المخزون سوف يترجم
بـاستخـدام المعـدل الجـارى ) اصل متــداول ( ويظهـر ميـزانيـه الشـركـة القـابـضه بمبلغ
000.40 دولار ) 100،000 × 0،4 ( وتكون هنـاك خساره ترجمه مقدارها 000.10 دولار

تؤدى الى تخفيض أرباح السنه الماليه بهذا المبلغ . 
وفـى الربع الاول من السنه الـتاليه  ، اذا بيع هذا المخـزون بمبلغ  125،000 جنيه وكان
متوسط سعر الصرف خلال هذه الفتره هو 1 جنيه = 0،45 دولار ، فإن ايراد البيع بالدولار
سـوف يكـون 56،250 دولار ) 125،000 × 0،45 ( ويكـون مجمل الـربح 16،250 دولار )
56،250 - 40،000 ( . ويظهـر هذا الربح فـى القوائم المالـيه لهذا العام علـى الرغم من أن
الربح الحقيقى هو µ0,625 دولار فقط ) 56،250 - 50،000 ( على اساس ترجمه المخزون

طبقاً لسعر الصرف التاريخى . 
ويتضح من هذا المثال أن عمليه الترجمه أدت الى تشويه نتائج العمليات بالنسبه للفترتين
الماليتـين ، ففى الفتره الأولى لا توجـد خساره محققه فعلا بمبلغ 10،000 دولار والهبوط في
سعـر الصرف ادى فـقط الى انخفـاض الربح المتـوقع من العمليه ، وفـى السنه التـاليه ظهر

مجمل ربح قدره 16،250 دولار مع أن الربح الحقيقى هو 6،250 دولار فقط 
2/3/2/7 - طريقة العناصر النقديه غير النقديه 

تعتمد هذه الطريقة على تصنيف البنود فى الميزانيه الى بنود نقديه وبنود غير نقديه.
وتـتمثل البنود النقديه فـى عناصر الاصول والالتـزامات التى يجب تسـويتها بواسطه وحدات
نقديه ثـابته من العمله الاجنبيه مثل الـنقديه واوراق القبض واوراق الدفع والقـروض بنوعيها
قصيره الاجل وطـويله الاجل ، أما البنود غيـر النقديه فهى كل الاصـول والالتزامات الاخرى
وحقوق الملكيـة .  وتعتمد هـذه الطريقـة على أنه يمكن تحـديد نتـائج أفضل فى تـرجمه هذه
العناصر اذا تم اختيار معدل الترجمه بالاعتمـاد على الطبيعه النقدية لهذه العناصر بدلا من



91المحاسبة والمراجعة الدولية

الاعتماد على تاريخ تملك الاصل أو حدوث الالتزام . 

وطبقاً لهذه الطـريقة يتم ترجمه العنـاصر النقديه باستخـدام سعر الصرف الجارى حيث
أن لها نفس الخصائص ، أى أن قيمتها النقديه المستحقة تتغير ) بالتالى تتعرض للخساره(
فى كـل مره يتغيـر فيها سعـر الصرف ، أمـا الاصول غيـر النقديه فـمن المناسـب ان تترجم
باستخـدام سعر الصـرف التاريخـى . ووفقاً لهـذه الطريقـة تتم ترجـمه القــوائم المـاليه كما

يلى:- 

1- تـترجـم الاصول والالـتزامـات النقـديه طبقـاً لسعـر الصـرف الجارى فـى تاريخ
الميزانيه . 

2- تتـرجم الاصول والالتزامات غير النقديه  وحقـوق الملكية باستخدام سعر الصرف
التاريخى السائد وقت امتلاك الاصل أو وقوع الالتزام 

3- تتـرجم بنود قـائمة الـدخل بحسـاب متوسـط سعر الصـرف السائـد خلال الفتره
المحاسبيه المـعد عنها التقارير الماليه فيما عدا البنود التى لها علاقه مباشره ببنود

الميزانيه فتترجم باستخدام سعر الصرف المستخدم فى البنود المرتبطه بها . 

4- أرباح وخسائـر الترجمه المحققه وكـذلك الخسائـر غير المحققة يـتم الاعتراف بها
فى حسـاب الدخل للـفتره التـى حدث فـيها تغيـر سعر الصـرف أما الأربـاح غير

المحققه فيتم تأجيلها الى أن تتحقق . 
إلا أنه يعاب على هذه الطريقة ما يلى : - 

1- تعتمد هذه الـطريقة أيضـاً على تصنـيف عناصر الميـزانيه لتحديـد سعر الصرف
الملائم لاستخدامه فى الـترجمه ، بالرغم من ان عمليه الـترجمه نفسها تمثل عمليه
قيـاس وليـس تصـنيف .  فهنـاك أصول غـير نـقديه قـد يتم قـياسـها علـى أسس
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مختلـفه ولكن يجـرى تــرجمتهـا بـاستخـدام سعـر صـرف واحـد . فمـثلا كل من
الاصول الـثابته والمخزون السلعى يتم ترجمته بـاستخدام سعر الصرف التاريخى
) أصول غير نقديه ( فى حين ان المخـزون السلعى قد يتم تقويمه باستخدام سعر

السوق )السوق أو التكلفة أيهما أقل ( 
2- تـتجاهل هـذه الطـريقة أثـر تغيـر أسعار الـصرف عـلى البـنود غيـر النقـديه على
أساس أنه يتم تغطيتها بـالتغير فى الاسعار المحلـيه لهذه الاصول ، ولكن هذا قد
لا يكون صيحـا فى كل الحالات ، وخاصه عندما تـتدخل الحكومه الاجنبيه لتحديد

سعر صرف عملتها . 
3- وفقا لهذه الـطريقة يتم تـرجمه المخزون والاصول الثـابته بالاسعار التـاريخية فى
حـين تتم تـرجمه الالـتزامـات قصيـره الاجل والطـويله الاجل ) مصـادر التـمويل
الخـارجى ( باسعـار الصرف الجـارى ، مما يؤدى الـى ان تصبح نتـائج الترجمه
والعلاقات بـين هذه البـنود ) النـسب والمؤشـرات المالـيه ( ذات دلاله مختلفـه عما

كانت عليه فى القوائم الماليه الاجنبيه قبل ترجمتها . 
4- عند تطبيق هذه الطـريقة فإن الشركة القائـمة تحقق أرباح صرف عندما ينخفض
سعر صرف العمله الاجنبيه نتيجة لترجمة الالتزامات طويله الاجل بسعر الصرف
الجـارى المنخفـض وترجمـه الاصول الثـابته بـسعر الـصرف الـتاريخـى المرتفع ،
والعكس يحـدث عندمـا يرتـفع سعر الـصرف ، وهـذا يخالـف الآثار الاقتـصاديه

المتوقعه عند تغير سعر الصرف 
5- مقارنه المبيعات التى تم قياسها بـالاسعار الجاريه والتى ترجمت باستخدام سعر
الصـرف الجارى مع تكلفة الـبضاعة المـباعه والتى تم تقـويمها باستخـدام التكلفة
التاريخيـة والتى تترجم باستخـدام سعر الصرف التاريخـى يؤدى الى تشويه رقم
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الربح ،  ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى : - 
قامت شـركة سعـوديه تابـعه لشركـة قابضه أمـريكية بـشراء بضـاعه خلال السـنه الماليه
بمبلغ 250،000 ريال عنـدما كان سعر الصرف  1 ريال = 0،4 دولار .  وفى نهايه العام تم
بيع هذه الـبضاعه بمبلغ 000.360 ريال وعـند نهايه السنـه الماليه يتم ترجـمه القوائم الماليه

للشركة السعودية الى الدولار الامريكى ،  ويكون هناك احتمالين : - 
أ- اذا ارتفعـت قيمـة الجـارى ) 1 ريـال = 0،5 دولار مثلا ( فـإن هـذا يعنـى ان تكلفـة
البـضاعه المبـاعه سوف تتـرجم بواسطـة سعر الصـرف التاريـخى ) 1 ريال = 0،40
دولار ( وهـو أقل من السعر الجـارى ) 1 ريال = 0،50 دولار ( المستخـدم فى ترجمه
الإيرادات ممـا يؤدى الى زيـاده رقم الربـح وفى هذه الحـاله تظهر قـائمة الـدخل بعد

ترجمتها الى الدولار كما يلى : - 
180،000                     مبيعات           ) 360،000 ريال × 0،50 دولار ( 
100،000 يطرح منها : تكلفة البضاعه المباعه ) 250،000 ريال × 0،40 دولار ( 

80،000 دولار                            مجمل الربح 
أما اذا تم ترجـمه تكلفة البضاعه المبـاعه بسعر الصرف الجـارى فإن مجمل الربح سوف

يكون µ00550 دولار ) 180،000 - 125،000 ( . 
ب- اذا انخفـضت قيـمة الـريال  ) 1 ريـال = 0،38 دولار مثلا ( فـإن هذا يعـنى ان
تكلفة البضـاعه المباعه سـوف تترجم بـاستخدام سعـر الصرف التـاريخى ) 1 ريال = 0،40
دولار ( الـذى هو اعلـى من السعـر الجارى ) 1 ريال = 0،38 دولار ( المـستخدم فـى ترجمه
ايـرادات المبيعات مما يؤدى الى انخفاض رقم الربح ، وتظهـر قائمة الدخل بعد ترجمتها الى
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الدولار كما يلى : - 
136،800                   مبيعات ) 360،000 ريال × 0،38 دولار ( 

100،000                   - تكلفة المبيعات ) 250،000 × 0،40 دولار ( 
36،800                    مجمل الربح 

أما أذا تم ترجمة تكلفـة البضاعه المباعه بسعر الـصرف الجارى فإن مجمل الربح سوف
يكون  41،800 دولار ) 136،800 - 95،000 ( 

 3/3/2/7 - الطريقة الزمنيه 
تقـوم هذه الطـريقة علـى أساس تـرجمة الاصـول والالتزامـات والمصروفـات والايرادات
بـطريقة تحافظ علـى اسس القياس التى كـانت متبعه فى اعداد القـوائم الماليه الاجنبيه ، أى

أن عمليه عمله الترجمة تغير وحده القياس النقدى دون أن تغير أساس القياس . 
وطبقاً لهذه الطريقة يتم ترجمة القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 

1- الاصول والالتزامات التى تظهر الميزانية بالاسعار الجاريه ) مثل النقدية , أوراق
القبض  , أوراق الدفع ( تترجم بسعر الصرف الجارى فى تاريخ اعداد الميزانيه.
2- الاصول والالتزامات التى تسجل على اساس القيمة الاستبداليه او القيمه المنتظر
تحقيـقها مـستقـبلا يتم تـرجمـتها بـاستـخدام سعـر الصـرف الجارى فـى تاريخ

الميزانيه ،  ومثال ذلك البضاعه والمدينين والاستثمارات قصيره الأجل .
3- الاصول والالتزامـات التى يتم تقـويمها على أسـاس تاريخى )التكلفـة التاريخية(
يتـم ترجمتهـا الى العملـه المحليه باستخـدام سعر الصـرف الذى كان سـائدا فى

تاريخ العمليه ،  ومن امثله ذلك الاصول الثابته . 
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4- الايرادات والمصروفـات يجب أن تترجم باستخدام أسعـار الصرف السائده وقت
حـدوث العمـليه ) سعـر الصـرف الجـارى وقت وقـوع كل عـمليـه ( .  وحيث ان
الترجـمه المنفصله لكل عملـيه من عمليات الايـرادات والمصروفات تعـد اجراء غير
عـملى ،  فـإنه يمكـن الوصـول الى الـنتيجـة المطلـوبه باسـتخدام مـتوسـط سعر
الصرف خلال المـده المحاسبيه التى تعد عـنها القوائم الماليه ، فـيما عدا العمليات
المـرتبـطه مبـاشـره ببنـود الميـزانـيه فتجـرى تـرجـمتهـا طبقـاً لاسعـار الصـرف

المستخدمه فى ترجمة البنود المتعلقة بها . 
5 - اربـاح وخسـائر الـترجـمة تـظهر مـباشـره ضمن عـناصـر تحديـد دخل الفـتره

المحاسبيه التى تغير فيها سعر الصرف
ومن أهم مميزات هذه الطريقة ما يلى : -

1- أنها تحافظ على أساس قياس البنود فى القوائم الماليه الاجنبيه 
2- تتميز بـالمرونه فى اختيار سعـر الصرف الملائم لترجمه كـل عنصر وفقا للاساس

المستخدم فى قياسه 
3- طـالما ان غرض القوائم المـاليه الموحدة هو تقـديم نتائج الاعمال للشـركة القابضة
والشركـات التابعه كما لـو كانت وحده إقتـصاديه واحده فإن المـبادىء المحاسبيه
للشركـة القابـضه يجب ان تطبق علـى كل الوحـدات التابعه ، فـمثلا اذا تم تقويم
الآلات فى الشركه القـابضه على أساس الـتكلفة التاريخيـة فإن هذا الاصل يجب
ان يظهر أيضا فى ميزانيه الـشركة التابعه بالتكلفة الـتاريخية ويترجم باستخدام

سعر الصرف التاريخى . 
والجدول الـتالى يـوضح سعر الصـرف الواجب استخـدامه فى تـرجمة عنـاصر الاصول

والالتزامات فى القوائم الماليه الاجنبيه طبقاً للطريقة الزمنيه . 
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عناصر لميزانيه وحساب الدخل
سعر الصرف 

التاريخى الجارى 

النقديه 
استثمارات بالتكلفة 

استثمارات بسعر السوق
المدينون واوراق القبض

احتياطى الديون المعدومة
مخزون سلعى - بالتكلفة 
مخزون سلعى - بالسوق 

مخزون يتم انتاجه طبقا لعقد محدد القيمة مقدما 
مصروفات مدفوعه مقدما

الاصول الثابته 
مصروف الاستهلاك 

أصول غير ملموسه ) شهره ، براءه اختراع .. الخ (

الدائنون وأوراق الدفع 
الالتزامات طويله الاجل 

رأس  المال 
الارباح المحتجزه 

×

×
×
×

×
×

×
×

×

×

×
×
×
×

×
×
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ومن الانتقادات  التى توجه الى هذه الطريقة ما يلى : - 
1- هـذه الطـريقة تـؤدى الى تـرجمه الـقوائم المـاليه الاجـنبيه كمـا لو كـانت أنشـطة
الشركـات التابعـه قد حدثت فـى دوله الشركـة القابضه وبـالعمله المحليه للـشركة

القابضة ، وهذا يتعارض مع الحقائق الاقتصاديه . 
2- 2- إن تحميل حـساب الـدخل للفتـره بجمـيع أرباح وخـسائـر التـرجمه ) محققه وغـير
محققه ( قد يـؤدى الى تقلبات كـبيره فى رقم الـربح ،  ليس بسبب أنـشطه الوحدات

الأجنبيه ، ولكن بدرجة كبيره بسبب تقلبات أسعار الصرف 
2- استخدام أسعـار صرف مختلفة لترجمه القوائم الماليه يؤدى الى تشويه العلاقات
) المؤشـرات والنـسب المـاليه ( بين عـناصـر الايرادات والمـصروفـات والاصول

والالتزامات فى القوائم الماليه الأجنبيه . 
4- تطبيق هذه الـطريقة قد يتـرتب عليه نتائج لا تتفق مع الآثـار الاقتصاديه المتوقعه
لتغير سعـر الصرف  . فعند انخفـاض سعر الصرف تتحقق أربـاح نتيجة ترجمه
الالتزامـات بأسعار الصـرف الجاريه المنخفضـه وترجمه الاصول الثـابته بأسعار
الصرف التاريخـيه المرتفعه ، والعكس يحـدث عند ارتفاع سعـر الصرف ،  حيث

تتحقق خسائر ترجمه 
5- تـطبيق هذه الطريقة قد يؤدى فى بعـض الاحيان الى تحويل الارباح الظاهره فى
مـيزانـيات الـوحدات الاجـنبيه الـى خسـائر بعـد عمليه الـترجـمه . فمثلا . عـند
انخفاض سـعر صرف الـعمله الاجنبيه يـتم ترجمـة مصروف الاهلاك بـاستخدام
سعر الـصرف التـاريخى المـرتفع بينمـا يتم تـرجمه باقـى عناصـر قائمـة الدخل
بأسعار الصرف الجـاريه أو المتوسطه المنخفضه ممـا يؤدى الى تخفيض الارباح

أو تحويلها الى خسائر فى قائمة الدخل المترجمة . 
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4/3/2/7 - طريقة سعر الصرف الجارى 
بسبـب الانتقادات العديـده التى وجهت الـى طرق الترجمـة التى تستخـدم أسعار صرف
متعـدده فقد ظهرت طريقة سعـر الصرف الجارى ، والتى تعتمـد على استخدام سعر صرف
واحد للترجمة وهو السعر السائد فى تاريخ اعداد القوائم الماليه الاجنبيه ) سعر الاقفال فى

تاريخ الميزانيه ( . وطبقاً لهذه الطريقة تتم الترجمة كما يلى : - 
1- تترجم كل الاصول والالتزامات فى الميزانيه باستخدام سعر الصرف الجارى فى

تاريخ اعداد الميزانيه . 
2- التحويلات النقديه من الشركة التابعه الى الشركة القابضه تترجم بسعر الصرف

السائد فى تاريخ هذه التحويلات . 
3- تترجم عناصر الايرادات والمصروفات على أساس متوسط سعر الصرف السائد

خلال الفتره أو بالمعدل الجارى . 
4- أرباح وخسائر التـرجمه لا تدخل فى حساب الارباح والخسائر للفتره ولكن يفتح

لها حساب مستقل يظهر رصيده ضمن حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى . 
إلا أن هذه الطريقة يـشوبها أيضاً بعض الانـتقادات ، والانتقاد الرئيـسى يتعلق بترجمه
العناصـر التى تقوم على اسـاس التكلفة التاريخـية باستخدام سعـر الصرف الجارى . ففى
هذه الحـاله نحصل على رقم لا يمكـن تفسيره ، لا يعبـر عن التكلفة التـاريخية للاصل بعمله
الشركـة القابضه ولا عن القـيمة الجاريـه ،  وهذا الرقم لا يـعنى شىء سـوى حاصل ضرب

رقمين لا علاقه بينهما ويتضح هذا من الامثله التاليه : - 
1- ترجمـه الاصول الثابته بـالمعدل الجارى قـد تؤدى الى تخفيـض قيم هذه الاصول
عـند انخفـاض قيمـة العملـه الاجنبيه ، والـعكس عنـد ارتفاعهـا ، مما يـؤدى الى
تذبـذب قيمـة هذه الاصـول ليس بـسبب تغيـر قيمتهـا ولكن بـسبب تقلـب اسعار

الصرف . 
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فمثلا اذا اشـترت شـركة مـصريه تـابعه لشـركة أمـريكيـة أحد الأصـول الثـابته بمبلغ

60،000 جـنيه مصـرى عنـدما كـان سعر الـصرف  1 دولار = 3 جـنيه ، ولكن فـى تاريخ

اعداد القـوائم الماليه كـان سعر الصـرف  1 دولار = 4 جنيه فإن تـرجمه قيمـة الاصل بناء

علـى سعر الـصرف التـاريخى سـوف تؤدى الـى ظهوره فـى القوائم المـاليه المتـرجمه بمبلغ

20،000 دولار ) 60،000  ÷ 3 ( أما اذا تـرجم بـاستخـدام سعر الـصرف الجـارى فإنه

سـيظهـر بمبلغ 15،000 دولار ) 60،000 ÷ 4 ( ، اى ان هـذا الاصل يتعـرض لانخـفاض

كبير فى قيمتة ليس بسبب انخفاض قدرته الانتاجيه ولكن بسبب تغير سعر الصرف . 

2- بالنـسبه لبعض الاصـول المتداوله والتـى يتم تقويمـها بالـتكلفة التـاريخية ) مثلا

الاستثمارات قصيره الاجل ( فـإن  استخدام سعر الصرف الجـارى عند الترجمه لا يوضح

الـقيمة السوقـيه لهذه الاصول ، فمثلا ، اشتـرت شركة عراقيـة تابعه لشركـة مصريه قابضه

أوراق مـاليه كإستثمار قصيـر الاجل عندما كان سعر الـصرف 1 دينار = 7 جنيه مصرى ،

وكان الاستـثمار يـظهر فـى قوائم الـشركـة  الماليه الـعراقيه بـالتكلفـة .  وفى تـاريخ اعداد

القوائـم المالـيه للشـركة العـراقيـه كان سعـر الصـرف 1 دينـار = 8 جنيه ، وكـانت القيـمة

السوقيه لهذا الاستثمـار 15،000 دينار . ان ترجمة هذا الاستـثمار بسعر الصرف الجارى

يظهره بمبلغ 80،000 جنيه ) 10،000 دينار × 8 ( وهـذا لا يمثل التكلفة التاريخية بالجنيه

وهى 70،000 جـنيه ) 10،000 × 7 ( ولا القيمة السوقيـة بالجنيه المصرى وهى 120،000

)15،000 × 8 ( . أى ان استخدام سعر الصرف الجارى فى ترجمة الاصول المتداوله التى

تظهر بالتكلفة التاريخيه يؤدى الى أرقام غير سليمة . 

وبالرغـم من هذه الانتقادات فلقد حظيت طريقة المعدل  الجارى بكثير من التأييدلما تتمتع

به من مزايا ، من أبرزها : - 
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1- تمتاز هذه الطـريقة بالبسـاطه والسهوله فى التـطبيق نظراً لاعتمـادها على سعر
واحد هو سعر الصرف الجارى . 

2- هـذه الطـريقة تعـترف بـوجود الانـشطه الاجـنبيه الـتابـعه فى محـيط إقتـصادى
مختلف عن محـيط الشـركة القـابضه وبـأن العملـيات الاجنـبيه تتم بعـمله أخرى
مختلفه وبالتالى فإن هذه الطريقة تحافظ على العلاقات والنسب الماليه التى تظهر
فى القـوائم المـاليه الاجـنبيه وذلك بـإستـخدام سعـر صرف واحـد . فمثلا نـسبه
صافى الربح الى المـبيعات فى القوائم المـاليه الاجنبيه نادرا ما تـكون هى نفسها
بـعد الترجمه الـى عمله الشركـة القابضه فى ضـوء طرق الترجـمه الاخرى بسبب
استخـدام عده اسعـار صرف أمـا فى طـريقة سعـر الصـرف الجارى فـإن هذه

النسبه سوف تبقى بدون تغير بعد الترجمه . 
3- هذه الطـريقة تحقـق نتائج تتفق مـع الحقائق الاقتصـاديه فهى تـؤدى الى تحقيق
اربـاح ترجمـه عند إرتفـاع سعر الـصرف للعـمله الاجنبيه وخـسائـر ترجـمه عند

انخفاض سعر الصرف . 
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الخلاصه 
الجـدول التالى يوضح ملخص للطرق المختلفة لتـرجمه عناصر الميزانيه وفقا لطرق

الترجمه  . 

العنصـــر 
متداوله 

غير متداوله 
نقديه 

غير نقديه
السعر
الجارى الزمنيه

النقدية 

المدينون وأوراق القبض 

المخزون - بسعر السوق 

المخزون - بالتكلفة 

استثمارات قصيره الاجل 

- بسعر السوق

- بالتكلفة 

الاصول الثابته 

الدائنون وأوراق الدفع 

التزامات طويله الأجل 

حقوق المساهمين 

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى 

السعر الجارى

السعر الجارى

السعرالتاريخى

السعر الجارى 

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعرالتاريخى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعرالتاريخى

السعرالجارى

السعرالتاريخى

السعرالتاريخى

السعر الجارى 

السعر الجارى

السعرالتاريخى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى

السعر الجارى 

السعر الجارى

السعرالتاريخى
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معالجة أرباح وخسائر الترجمه وفقا 
لطرق الترجمه المختلفه 

ارباح غير
محققه

خسائر غير
محققه 

أرباح محققه خسائر محققه
نتيجة

الترجمه طريقة 
الترجمة 

طريقة العناصر 

المتداوله/ غير

المتداوله 

طريقة العناصر 

النقديه/غير النقديه

الطريقة الزمنيه 

طريقة السعر الجارى

تظهر ضمن دخل الفتره التــــــــــــى تغير فيها
سعر الصرف 

تظهر ضمن دخل الفتره التــــــــــــى تغير فيها
سعر الصرف 

تظهر ضمن دخل الفتره التــــــــــــى تغير فيها سعر الصرف 

لا تظهر فى حساب الارباح والخسائر ولكن تظهر في حساب
مستقل ضمن حقوق الملكيه 

يتم تأجيل
الاعتراف

بها 

يؤجل
الاعتراف
بها حتى
تتحقق 
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5/3/2/7 مثال عام
فيما يلـى قائمة المركز المالى وقائمة الـدخل لشركة اردنيه تابعه لشركة قابضه
مـصريه . وقـد كان سعـر الصـرف التـاريخى هـو 1 دينـار = 3 جنيه ، وتـظهر
الارقام فى العمود الاول بـالدينار الاردنى ، وفـى العمود الثانى تـظهر البنود بعد
ترجمتها بسعـر الصرف التاريخى وفى الاعمدة التـاليه تظهر الترجمه وفقا لطرق
الترجـمه المختلفة وذلك فـى حالات ارتفـاع قيمة الـدينار وانخفـاض قيمة الـدينار

بالنسبه للجنيه المصرى . 
أولاً   :   فـى حاله ارتفاع قيمـة الدينار الاردنى بـالنسبه للجنيه المصـرى ،  حيث كان سعر
الدينـار فى تـاريخ اعداد الـقوائم المـاليه للـشركـة الاردنيه 1 دينـار = 3،5 جنيه
مـصرى وكـان متـوسط سعـر الصـرف خلال الفتـره 1 دينـار = 3،2 جنيـه فإن

القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه تظهر كما يلى : - 
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قائمة المركز المالى للشركة الاردنيه التابعه 

القيمة  بالجنيه المصرى 

بعد ارتفاع  سعر الصرف 1 دينار = 3،5 جنيه  القيمة
بالسعر

التاريخى 
1 دينار =
3 جنيه 

بيــــــــــــان 
القيمة 
بالدينار

سعر جارىزمنيهنقديه متداوله

الاصول 

نقديه 
أوراق قبض 

مخزون )بسعرالسوق
( أصول ثابته ) بعد

الاهلاك ( 

اجمالى 

الالتزامات وحقوق الملكية 
التزامات قصيره الاجل 

التزامات طويله الاجل 
حقوق المساهمين 

اجمالى 

أرباح ) خسائر( الترجمه 

صافى الاصول
المعرضه

لخطر تغير سعر
صرف الدينار 

3000
6000
9000

18،000

36،000

000.9
12،000
15،000

36،000

--

--

--

9000
18000
27،000
54،000

000.108

27،000
36،000
45،000

108،000

--

--

--

10،500
21،000
31،500
54،000

117،000

31،500
36،000
49،500

117،000

4500

9000

دينار

10،500
21،000
27،000
54،000

112،500

31،500
42،000
39،000

112،500

)6000(

)12000(

دينار 

10،500
21،000
31،500
54،000

117،000

31،500
42،000
43،500

000.117

)1500(

)3000(

دينار

10،500
21،000
31،500
63،000

126،000

31،500
42،000
52،500

126،000

7500

15000

دينار 
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قائمة الدخل للشركة الاردنيه التابعه 

ثانياً : فـى حاله انخفاض سعـر الدينار الاردنـى بالنسبـه للجنيه المصرى ، حـيث كان سعر
صرف الـدينـار  الاردنى بـالنـسبه للجـنيه المصـرى فى تـاريخ اعداد القـوائم المـاليه
للشركة الاردنيه 1 ديـنار = 2،70 جنيه وكان متوسـط سعر الصرف خلال الفتره  1

دينار = 2،9 جنيه ، فإن القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه تظهر كما يلى 

القيمة  بالجنيه المصرى 

سعر الصرف      1 دينار = 3،5 جنيه  سعر
الصرف

التاريخى 

بيــــــــــــان 
القيمة 
بالدينار

السعر الجارىزمنيهنقديه متداوله

مبيعات 
يطرح : تكلفة المبيعات

الاهلاك 
مصروفات اخرى 

الربح قبل الضرائب 
- مخصص الضرائب 
 ربح )خساره( الترجمه ±

صافى الربح  
) الخساره ( 

40،000
20،000
2،000
8،000

10،000
 ) 4،000 (

--

6،000

120،000
60،000
6،000
24،000

30،000
)12،000(

--

18،000

128،000
70،000
6،000
25،600

26،400
)12،800(
4500

18،100

128،000
60،000
6،000
25،600

36،400
)12،800(
)6،000(

17،600

128،000
70،000
6،000
25،600

26،400
)12،800(
)1،500(

12،100

140،000
70،000
7،00

28،000

35،000
)14،000(
7،500

28،500
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قائمة المركز المالى للشركة الاردنيه التابعه 

القيمة  بالجنيه المصرى 

سعر الصرف  1 دينار  = 2،7 جنيه  سعر 
الصرف

التاريخى 
بيــــــــــــان 

القيمة 
بالدينار

سعر جارىزمنيهنقديه متداوله

الاصول 

نقديه 
أوراق قبض 

مخزون )بسعرالسوق
( أصول ثابته )

صافى ( 

اجمالى 

الالتزامات وحقوق الملكية 
التزامات قصيره الاجل 

التزامات طويله الاجل 
حقوق المساهمين 

اجمالى 

أرباح ) خسائر( الترجمه 

صافى الاصول المعرضه
لخطر تغير سعر
صرف الدينار 

3،000
6،000
9،000
18،000

36،000

000.9
12،000
15،000

36،000

--

--

9،000
18،000
27،000
54،000

000.108

27،000
36،000
45،000

108،000

--

--

8،100
16،200
24،300
54،000

102،600

24،300
36،000
42،300

102،600

)2،700(

9000
دينار

8،100
16،200
27،000
54،000

105،200

24،300
32،400
48،600

105،200

3،600

)12،000(
دينار

8،100
16،200
24،300
54،000

102،600

24،300
32،400
45،900

102،600

900

)3000(
دينار

8،100
16،200
24،300
48،600

97،200

24،300
32،400
40،500

97،200

)4،500(

15000
دينار



107المحاسبة والمراجعة الدولية

قائمة الدخل للشركة التابعه الاردنيه 

ملاحظات على الحل : - 
1- تمت ترجمه القوائم الماليه للشركة الاردنيه التابعه كما يلى : 

أ - قائمة المركز المالى 
×  لا يتم ترجمه حقوق المساهمين ، ولكن تستخرج كمتمم حسابى 

×  تمت ترجمه المخزون فى الطريقه الزمنيه باستخدام سعر الصرف الجارى
حيث انه تم تقويمة بسعر السوق 

× تحسب أرباح وخسائر الترجمه فى قائمة المركز المالى كما يلى : 

القيمة  بالجنيه المصرى 

سعر الصرف      1 دينار = 2،7  جنيه  سعر
الصرف

التاريخى 

بيــــــــــــان 
القيمة 
بالدينار

سعر جارىزمنيهنقديه متداوله

مبيعات 
يطرح : تكلفة المبيعات

الاهلاك 
مصروفات اخرى 

الربح قبل الضرائب 
- مخصص الضرائب 
 ربح )خساره( الترجمه ±

صافى الربح  
) الخساره ( 

40،000
20،000
2،000
8،000

10،000
 ) 4،000 (

--

6،000

120،000
60،000
6،000
24،000

20،000
)12،000(

--

18،000

116،000
56،000
6،000
23،200

30،800
)11،600(
)2،700(

16،500

116،000
60،000
6،000
23،200

26،800
)11،600(
3،600

18،800

116،000
56،000
6،000
23،200

30،800
)11،600(

900

100.20

108،000
54،000
5،400
21،600

27،000
)10،800(
)4،500(

11،700
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) حقوق المساهمين بعد تغير سعر الصرف - حقوق المساهمين طبقاً للسعر التاريخى ( 
ب- قائمة الدخل 

-  تمت ترجـمه تكلفة المبيعات طبقاً لـسعر الصرف المستخدم فـى ترجمه المخزون بقائمة
المركـز المالـى فى كل طـريقة ) استـخدم السعـر التاريخـى فى طـريقة البنـود النقديه

وأستخدم السعر الجارى فى الطرق الأخرى ( 
- تمت ترجـمه مصروف الاستهـلاك طبقاً لسعـر الصرف المسـتخدم فى تـرجمة الاصول
الثابـته ) سعر الصرف الجارى فى طريقه السـعر الجارى ، وسعر الصرف التاريخى

فى الطرق الاخرى ( 
- تمت ترجمه باقى عناصر قائمة الدخل بمتوسط سعر الصرف المحسوب للفتره . 

2- يتحدد ربح أو خسـاره الترجمه على مبلغ صافـى الاصول ) أو الالتزامات ( المعرض
لـتغير سعـر الصرف .  فـإذا كان مجمـوع الاصول المعـرض لخطر الـتغير فـى سعر
الصرف أكبـر من مجموع الخصـوم المعرض لنفس الخطـر فإنه يوجـد صافى أصول
معرض للخطر وهذا يؤدى الى ربح ترجمه عند ارتفاع سعر الصرف وخساره ترجمه
عـند انخفـاض سعر الـصرف ، والعـكس صحيح اذا كـان مجموع الاصـول المعرض
لخطر التغير فى سعر الصرف .  أقل من مجموع الالتزامات المعرض لنفس الخطر .

ويمكن حساب ربح ) أو خساره ( الترجمه كما يلى : - 
] صافـى الاصول ) أو الخصـوم ( المعرض للخـطر × ) سعـر الصرف الجـارى - سعر

الصرف التاريخى ( [ 
أ - فى طريقة العناصر المتداوله - غير المتداوله 

صـافى الاصول المعـرض لخطر التغيـر فى سعر الصـرف هو صافـى الاصول المتداوله ،
أى 9000 دينار 
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ب - فى طريقة العناصر النقديه - غير النقديه 
صافى الاصول المعـرض لخطر التغير فى سعر الصرف هو صافى الاصول النقديه ، أى

) 12000 دينار ( ، اى أنه صافى خصوم . 
جـ - فى الطريقة الزمنيه 

يـتوقف مبلغ صافـى الاصول المعرض للخطـر على العناصـر التى تترجم بـسعر الصرف
الجارى وتكون معـرضه لخطر التغيـر فى سعر الصـرف أكثر من غيرهـا ، وفى هذا المثال ،
فإن المخزون يـظهر بسعر الـسوق ، ويترجـم بالسعر الجـارى ، وبناء على ذلك يـكون صافى

الاصول المعرض للخطر هو  3000 دينار . 
د- فى طريقة سعر الصرف الجارى . 

صافـى الاصول المعرضـه للخطر يمثل الفـرق بين اجمالـى الاصول واجمالـى الالتزامات
وهو مبلغ 15000 دينار . 

3- تختلف نتـائج تطبيـق الطرق المختلفـة للترجمه بـدرجة كبيـره نتيجة لإخـتلاف صافى
الاصول المعرض لخطر التغير فى سعر الصرف . 

ففى حاله إرتفاع سعر الصرف تتـراوح نتائج الترجمة بين 7500 جنيه أرباح ترجمة
و6000 جنيه خساره ترجمه . 

وفـى حالـه انخفاض سعـر الصـرف تتراوح نـتائج الـترجمـة بين 2400 جنـيه أرباح
ترجمة  و3000 جنيه خساره ترجمه 

4- نتائج كل من طـريقة العنـاصر النقـديه / غير النقـديه و الطريقه الـزمنيه لا تتفق مع
الحقـائق الاقتصاديه ، فعنـد إرتفاع سعر الصـرف تحقق هذه الطرق خـساره ترجمة
كما ينتج عنها أرباح صافيه بالجنيه المصرى تقل عن الارباح المحققه قبل تغير  سعر
الصـرف ، وعند انخفاض سعر الـصرف تحقق هذه الطرق أربـاح ترجمه ، كما ينتج
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عنها أرباح صافيه بالجنيه المصرى تزيد عن الارباح المحققه قبل تغير سعر الصرف 
5- نتائج كل من طريقة العناصـر المتداوله / غير المتداوله وطريقة سعر الصرف الجارى
تتفق مع الحقائق الاقـتصاديه . ففى حـاله ارتفاع سعر الصـرف تحققان ربح ترجمه
وزياده فى الارباح الصافيه ، وعند انخفاض سعر الصرف تحقق هذه الطرق خساره

ترجمة ونقص فى الارباح الصافيه بالجنيه المصرى 
6- طريقة المعدل الجارى هى أكثر طرق التـرجمة توضيحا لآثار تغير سعر الصرف على
عنـاصر القوائم المالـيه الاجنبيه ، كما أنها تحـافظ على النسب والـعلاقات الماليه التى

كانت فى هذه القوائم قبل ترجمتها . 
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4/2/7 :  معالجة أرباح وخسائر الترجمه : 
تنـشأ أربـاح وخسـائر الـترجمـة نتيجـة استخـدام عده مـعدلات لتـرجمه الـقوائم المـاليه
الاجنبيه وذلك عند تطبيق كل من طريـقة العناصر المتداوله / غير المتداوله وطريقة العناصر
النقديه / غير النقديه . اما فى طريقة سعر الصرف الجارى فتنشأ فروق الترجمة من : -

× تـرجمة صـافى الاسـتثمار فـى نهايه الفتـره فى الشـركة الاجـنبيه بسعـرالصرف
الجارى والـذى يختلف عـن السعـر الجارى الـذى استـخدم فـى نهـايه الفـترات

السابقه . 

× تـرجمة عناصر قـائمة الدخل باستخـدام سعر صرف متوسط بـينما تجرى ترجمه
عـناصر الميـزانيه باستخـدام سعر الصـرف الجارى .  وهناك خـلاف فيما يتعلق
بمعالجه أرباح وخسـائر الترجمة .  وتتراوح طـرق المعالجة بين الاعتراف الكامل
بهـذه الفروق ضمن الدخل الـدورى وتأجيل الاعتراف بهـذه الارباح والخسائر أو
عـدم الاعتراف بها نهـائيا .  وفيمـا يلى بيان لأهم طـرق معالجة أربـاح وخسائر

ترجمة القوائم الماليه الاجنبيه . 

أ- الاعتراف بأرباح وخسائر الترجمه 

يـرى أنصار هـذا الرأى أن أرباح وخـسائر التـرجمه يجب ان تدخل ضـمن دخل الفتره
التى تغير فيها سعر الصرف و وذلك للاسباب الآتيه . 

1- ان تغـيرات أسعار الصـرف أمر واقع لا يمكن تجـاهله ، وهذه التغيـرات فى أسعار
العـملات الاجنبيه تعـتبر من الاحـداث الهامه والمـوضوعـيه والتى تـستخدم كـأساس

لتحديد القيمة . 

2- مفهوم الدخل الشـامل يتطلب ان تفصح المنـشأه ضمن عناصـر الدخل عن ايرادات
ومـصروفـات النشـاط العادى بـالاضافه الـى كل العنـاصر غـير الـعاديه وغـير
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المتكـرره والتى لا تتـعلق بالنـشاط العـادى للمنـشأه . ومن ثم ،  يـجب ان تشمل
قائمة الدخل الفروق الناتجة عن الترجمه سواء كانت أرباح أم خسائر .

3- ان ارباح وخسـائر الترجمه تـعتبر أمر طبـيعى بالنسـبه للشركات القـابضة التى
لها فروع فى دول أخرى ، حيث ان هـذه الوحدات الاجنبيه التابعه تعتبر جزء من
النـشاط العادى ومـن ثم فلا يجب النظـر الى نتـائج الترجمه علـى أنها بنـود غير
عـاديه .  ويتـبع هذه الـطريقـة مؤيـدى طريقـة البنـود النقـديه / غيـر النقـديه فى

ترجمة القوائم الماليه الاجنبيه 

4- ان تأجيل الاعـتراف بأربـاح وخسائـر الترجمه علـى أساس ان اسعـار الصرف
تتغير كثـيرا وبدرجة كبيره ، يحـتاج الى التنبؤء باتجـاهات أسعار الصرف وهذه

عمليه صعبه وغير دقيقة فى الواقع العملى . 

إلا أن هذه الطريقة توجه اليها الانتقادات التاليه : - 

1- ان ارباح  وخسـائر التـرجمة هـى بنود محقـقه ولا يجب ان تؤثـر على تحـديد دخل
الفتره المحاسبيه

2- ان الاعتراف الـفورى بأربـاح وخسائـر الترجـمة فى حـساب دخل الفتـره يؤدى الى
تذبـذب مقدار الربح المحسـوب من فتره لأخرى نتيـجة التغيرات المسـتمره فى أسعار

الصرف  . 

ب- الاعتراف بالخسائر فقط . 

يتم معالجة الخـسائر الناتجـة عن تغير سعر الصـرف على أنها خسـاره حدثت فى نفس
الـعام ويتحمـل بها حسـاب الدخل للفتـره المحاسبيه . أمـا بالنـسبه لمكاسـب الترجمه فـإنها
تؤجل وتوضع فى قائمة المركز المالى فى جانب الخصوم على أنها أرباح مؤجله أو احتياطى
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فروق العمله ،  وفى السنوات الـتاليه اذا حدثت خسائر ترجـمة فإنها تحمل أولا على حساب
فروق العـمله ،  فإذا زادت الخسـائر عن رصـيد الحسـاب فإنهـا تحمل على حـساب الارباح
والخسـائر للعـام الحالـى ، ويتـبع هذه الـطريقـة مؤيـدى طريقـة العنـاصر المـتداوله / غـير

المتداوله.. 

إلا أنه يعاب على هذه الطـريقة أن عدم الاعتراف بالاربـاح غير المحققه لمجرد أنها أرباح
يعنى عدم الاعـتراف بحدوث التغير فى أسعار صرف الـعملات الاجنبيه ، وبالتالى يؤدى الى
معلومات مضلله لانه يتناقض مع الواقع ،كما ان اجراء  مقاصه بين أرباح وخسائر الترجمه
من فتره لاخـرى يفترض ان أرباح وخسائـر الترجمة هى عنـاصر غير دوريه ومن المتوقع ان
تنتهى خلال الأجل الطويل ، ولكن هذا الافتراض غير صحيح لأن طبيعه نشاط هذه المنشآت

يؤدى الى حدوث ارباح وخسائر ترجمه بصفه دوريه . 

جـ- إعتبار ارباح وخسائر الترجمة أحد عناصر حقوق الملكيه . 

بناء على هـذه الطريقة يتم معالجة فـروق سعر الصرف الناتجة عـن ترجمة القوائم الماليه
بوضعهـا فى حسـاب منفصل ضمن حـقوق الملكيه علـى ان يتجمع فى هـذا الحساب كل
المبالغ الـتى تنشـأ مستقبلا من تـرجمة القـوائم المالـيه ولا يجوز مطلقـا أن    تدخل هذه
المبالغ ضمن عناصر تحديد نتيجة الاعمال ،  اى لا يجوز إقفالها فى حساب الدخل لأنها
تعتبر أرباح وخـسائر مؤجله . وعنـدما يتحقق هذا الربح أو الخـساره عن طريق  تصفيه
الاستثمـار فى الشـركة التـابعه الاجنبيه ، فـإن ما يخص هـذا الاستثمـار فى فـروق اسعار
الصـرف المجمعه يجب إزالته من الحـساب الخاص ضمـن حقوق الملكيه واعتـباره مكسب أو

خساره تخص الفتره التى تم فيها البيع أو التصفيه . 

ان هذه الطـريقة تعتبر من أكـثر الطرق ملائمة لمعـالجة ارباح وخسائـر الترجمه للاسباب
التاليه : -
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1- ارباح وخـسائر التـرجمه هى نتـيجة لعمليـه الترجمه وليـس لها تأثـير على الـتدفقات
النقديه . 

2- أرباح وخسـائر الترجمه تعتـبر جزء غير محقق من الـدخل الشامل ولذلك لا يجب أن
تـدخل ضمن حـساب صـافى الـدخل المحقـق والذى يعـاد استثمـاره داخل الشـركة
التابعه أو يحول الـى الشركة القابضه . ومن ثم يـجب ان تظهر فروق الترجمه بشكل

مستقل عن قائمة الدخل . 
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5/2/7 ملخص 
1- ترجمه العمله الاجنبـيه هو X التعبير بـواسطة العمله المحليه عـن مبالغ أو عمليات تم

 Z قياسها بواسطه عمله أجنبيه

2- أهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه تشمل : - 

أ - اعداد القوائم الماليه الموحده للشركة القابضه 

ب - تقييم الاداء فى الشركات التابعه

جـ - توفير المعلومات اللازمه لاتخاذ القرارات 

3- يوجد 4 طرق لترجمه القوائم الماليه الاجنبيه 

أ- طريقة البنود المتداوله والبنود غير المتداوله . 

فى هـذه الطريقـة يتم ترجمه العـناصر المتـداوله طبقاً لمعـدل الصرف الجارى
أما العناصر غير المتداوله تترجم طبقاً لسعر الصرف التاريخى . 

ب- طريقة العناصر النقديه والعناصر غير النقديه 

فى هذه الـطريقة يتم تـرجمه عناصر الاصـول والالتزامات النقـديه باستخدام
سعر الصرف الجارى ، أما عناصـر الاصول والالتزامات غير النقديه فتترجم

طبقاً لسعر الصرف التاريخى 
جـ - الطريقة الزمنيه 

طبقـاً لهذاه الـطريقـة ، فإن عـناصـر الاصول والالـتزامـات التـى تظهـر فى
المـيزانـيه بالاسعـار الجاريه تـترجـم على اسـاس سعر الـصرف الجـارى فى
تاريخ الميزانيـه ، أما الاصول والالتزامات الـتى تظهر بقيمتهـا التاريخية فيتم
ترجمتها طبقـاً لسعر الصرف التاريخى والذى كان سائدا وقت الحصول على
الاصل أو الالتزام .  أما عنـاصر الايرادات والمصروفات فـتترجم طبقاً لسعر

الصرف الجارى وقت حدوث العمليه . 
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د- طريقة سعر الصرف الجارى 
يتـم ترجمه جميع الاصول والالتزامات طبقـاً لسعر الصرف الجارى فى تاريخ
اعداد الميزانيه . أما المصروفـات والايرادات فيتم ترجمتها طبقاً لمتوسط سعر

الصرف السائد خلال الفتره المحاسبيه أو بالمعدل الجارى 
4- يوجـد أكثر من طـريقة لمعالجـة الارباح والخسـائر الناتجـة عن ترجمه القـوائم الماليه

الاجنبيه 

أ - الاعتراف بـإرباح وخسائـر الترجمه فى نفـس الفتره المحاسبـيه التى تم فيها
حساب هذه الارباح والخسائر 

ب- الاعتـراف بالخـسائـر فقط الـتى تنـتج عن عمليه الـترجمه وتحـميلها لحـساب
الاربـاح والخسائـر فى نفس الفـتره أما أربـاح الترجمـه فتعتبر أربـاح مؤجلة

مكانها جانب الالتزامات فى الميزانيه . 

حـ- اعتبار أربـاح وخسائر الترجـمة أحد عناصر حقـوق الملكيه وبذلك تظهر فقط
الميزانيه . 
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6/7/5 اسئلة وتمارين 
1- ما هو المقصود بترجمه القوائم الماليه الاجنبيه ? 

2- اذكر اهداف ترجمه القوائم الماليه الاجنبيه 
3- ما هى عيـوب ومزايا طريقة البنـود المتداوله والبنود غير المتـداوله فى ترجمة القوائم

الماليه الاجنبيه ? 
4- اشرح طريقة العناصر النقدية وغير النقديه . 

بالنسبه لترجمه القوائم الماليه . 
5- قارن بين كل من طريقـة سعر الصرف الجارى والـطريقة الزمنيـه فى ترجمه القوائم

الماليه الاجنبيه . 
6- مـا هى الطرق المخـتلفة لمعالجـة أرباح وخسـائر ترجـمه القوائم المالـيه الاجنبيه ، ما

هى الخصائص المميزه لكل طريقة ? 
7- شركـة بريطانـيه ) تابعه لاحدى الـشركات الامـريكية ( تمتلك مخـزون سلعى تكلفته
التاريخيه 4000 جنيه استرلينـى وكان سعر السوق لنفس هذا المخزون 5000 جنيه
استرليـنى .  فإذا علمت أن سعر الصـرف الذى كان سائدا فـى تاريخ الشراء هو 2
دولار = 1 استرلينى أمـا سعر الصرف الجارى عند إعداد الميزانيه فهو 1،50 دولار
= 1 جنيه استرلـينى . فما هـى القيمة التـى يجب ترجمه المخزون الـسلعى اليها اذا

كانت العمله المستخدمه هى .
أ - الجنية الاسترلينى  ? 

ب- الدولار الامريكى ? 
8- تمتلك إحدى الشـركات السعـودية ) التابعـه لشركة أمـريكية ( أصول ثـابته تكلفتها
التـاريخـية 500،000 ريـال سعـودى .  نصف هـذه الاصول تم شـراءه فى 1/1/
1990 ، عنـدما كـان الدولار = 3 ريـال سعـودى . ولا يوجـد قيمه تـخريـديه لـهذه
الاصول ويقدر العـمر الانتاجـى لهذه الاصول بــ خمـس سنوات على أسـاس طريقة
القسط الثابت للاستهلاك . اما الـنصف الآخر من الاصول فقد تم شراءه فى 7/1/
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1992 عنـدما كان سعر الصـرف للدولار = 3،5 ريال سعودى . أيـضا لا يوجد قيمه
تخريـديه لهذه الاصـول ويقدر العمـر الانتاجـى لها بعشـر سنوات وتـستخدم طـريقة

القسط الثابت للاستهلاك . 
إحـسب مقدار الاسـتهلاك السنـوى بالـدولار فى 1994/12/31 عنـدما يكـون سعر

الصرف 1 دولار = 4،00 ريال سعودى 
9- تمتلـك احدى الـشركـات المصـريه شركـة تابعـه فى دوله الـسودان و تـريد تـرجمه
قوائـمها المـاليه الـى العمله المـصريـه حتى يمـكن إعداد الـقوائم المـاليه ، فـإذا كانت

القوائم الماليه الاجنبيه كما يلى : - 

الميزانيه 

فى 1994/12/31 

وكانت قائمة الدخل والارباح المحتجزه كما يلـــــــــــــــــــى : - 

جنيه سودانى 
50،000
125،000
100،000
400،000

675،000

170،000
200،000
250،000
55،000

 675،000

الاصـــــــــــــــــــــــــول 
نقديه 
مدينين

مخزون سلعى 
اصول ثابته ) صافى ( 

اجمالى الاصول 

الالتزامات وحقوق الملكية 
خصوم متداوله 

خصوم طويله الاجل أسهم عاديه 
أسهم عاديه 

أرباح محتجزه 
اجمالى 
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قائمة الدخل والارباح المحتجزه 

عن الفتره الماليه المنتهيه فى 

 1994/12/31 جنيه سوادنى
400،000
160،000
240،000

105،000
135،000
60،000
75،000

20،000
95،000
40،000
55،000

المبيعات 
- تكلفة البضاعه لمباعه 

مجمل الربح 
يطرح منه 

10،000 مصروف الاستهلاك 
95،000 مصروفات اخرى 

صافى الدخل قبل الضرائب 
الضريبه على الدخل 

صافى الدخل 

رصيد الارباح المحتجزه فى 1994/1/1 

- توزيعات الارباح خلال العام 
رصيد الارباح المحتجزه فى 1994/12/31

يضاف اليه 
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واليك البيانات الاضافيه التاليه : - 

1- اسعار الصرف 

* فى 94/12/31  1 جنيه مصرى = 1،5 جنيه سودانى 

* المعدل التاريخـى عند شراء الاصول الثابته ، وعنـد حدوث الالتزام طويل الاجل والحصول
على رأس المال كان    1 جنيه مصرى = 1،75 جنيه سوادانى 

* متوسط سعر الصرف خلال 1994    1 جنيه مصرى = 1،60  جنيه سودانى 

* سعر الصرف فى 1994/5/31  1 جنيه مصرى = 1،65 ج سودانى 

* سعر الصرف فى 1994/9/30    1 جنيه مصرى = 1،55 ج سودانى 

* سعر الصرف فى 1994/1/1 ) المخزون أول المده (   1 جنيه مصرى = 170ج
سودانى 

* سعر الصرف فى 1994/12/31 )المخزون آخر المده( 1جنيه مصرى = 1،52ج سودانى

2- الايـرادات والمصـروفـات ومـشتـريـات المخـزون الـسلعـى والضـرائب حـدثت بمعـدل
متساوى خلال السنه . 

3- تم توزيع نصف الارباح فى 5/31 والنصف الآخر فى 1994/9/30 م 

4- كان رصيد الارباح المحتجزه فى 1993/12/31 هو 10،000 جنيه مصرى 

5- كان رصيد المخزون السلعى فى 1994/1/1 يساوى  50،000 جنيه سودانى 

المطلوب : - 
1- ترجم القوائم الماليه طبقاً لطريقة البنود المتداوله والبنود غير المتداوله 

2- ترجم القوائم الماليه طبقاً للطريقة الزمنيه . 
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الوحده الثامنه 
أسعار التحويلات الدوليه 

International Transfer Pricing 

1/8 الهدف 

تهـدف هذه الـوحده الـى منـاقشه العـوامل التـى تؤثـر فى تحـديد اسعـار البـضائع
والخدمات التـى يتم تبادلها بين الـشركات الفرعيه التـى تقع فى دول مختلفة وتخضع لاداره

واحده . 
أيضاً يتم عرض الطرق المختلفة المستخدمة فى تسعير هذه التحويلات 

2/8 المحتويات 

1/2/8   مقدمه 

2/2/8 العوامل التى تؤثر فى تحديد اسعار التحويل الدوليه 

3/2/8 الطرق المستخدمه لتحديد اسعار التحويل 

4/2/8 ملخص 

5/2/8  أسئلــه 
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1/2/8 مقدمه 
إن الاداره السلـيمه للعمليات الـتى تتم بين الشـركة القابضه وشـركاتها الـتابعه التى
تقع فى دول اجنبيه ، وبين الـشركات التـابعه بعضها الـبعض ، تتطلب التعـامل مع كثير من

العوامل والاعتبارات البيئيه المختلفة . 
ومن بين الاسـاليـب المتبـعه للتعـامل مع هـذه العـوامل ، فـإن طـرق تـسعيـر الـسلع
والخـدمات التـى تنتقل داخل الـوحدات المخـتلفة التـى تتكون مـنها المجمـوعه هى أكثـر هذه
الاساليب مرونه وأكثرها عرضه للجدال  والمنـاقشة .  وتتضح ابعاد المشكله عندما ندرك أن
تسعير التـحويلات )أ( يتم على المستوى الدولى  بشكل أكثـر نسبيا مما يحدث على المستوى
المحلى ، )2( يتـأثر بعدد من الـعوامل أكثر ممـا تتأثر بـه التحويلات داخل أقسـام المنشأه ،
)3( تختلـف من شركة لاخـرى ، ومن صناعه لأخـرى ، ومن دوله لأخرى و )4( لا يـوجد لها
حل مـثالـى . سواء نـظريـا أو عملـيا )5( تـؤثر فـى العلاقـات الاجتمـاعيـه ، والاقتصـاديه
والسـياسيـه بين الدول . وفـى هذا الجـزء سوف ننـاقش العـوامل الخاصه بمـشكله تسـعير

التحويلات على المستوى الدولى . 
2/2/8 - العوامل المؤثره فى تحديد أسعار التحويل الدوليه 

إن مـشكله تسعـير التحـويلات بين الشـركات التـابعه لبعـضها البـعض هو مـوضوع
حديث النـشأه ظهر مع إنتشار مبـدأ اللامركزيه فى إداره الشركـات الكبرى فى بدايه القرن
الحالـى . فقد تم تقسيم الشركات الـصناعيه الكبرى الى عده مـراكز ربحيه مستقله لتشجيع
وزياده الانتاجيه .  وفى ظل هذا الاستقلال ظهرت الحاجة الى وجود نظام لتسعير المنتجات
والخدمات التى تـنتقل بين مراكز الربحيه فـى الشركة أو المنشأه الـكبرى.  هذا النظام يجب

أن يساعد فى تحقيق الاهداف التاليه : - 
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1- العمل على توزيع الموارد داخل المنشأه التوزيع الامثل . 
2- توفيـر الحافز لمـديرى الوحـدات الفرعيه لاداره مـراكز الربحـيه الخاضعه لهم بـأكبر

كفايه ممكنه وتحقيق صالح المنشأه ككل . 
2- ان يكون اداه للرقابه وتقييم الأداء فى الوحدات الفرعيه .

وعندمـا تتسع أعمال المنشـأه الى المستوى الـدولى فإن المشكله تـصبح أكثر تعقيدا .
أولا ، من المعتاد بـالنسبه للـشركات الـدوليه ان ينتقل جـزء كبير من انـتاجها بين الـشركات
التابعه )40% من حجم التجاره الدوليه يمثل سلـع وخدمات يتم تبادلها بين الشركات التابعه
لاداره واحده ( . أيضا ، فإن نـشاط الشركات الـدوليه عبر حدود الدول يعـرضها لعديد من
المؤثرات البيئية التـى تخلق أو تمنع بعض فرص زياده أرباح المنـشأه وذلك بسبب سياسات
التسـعير الداخلـى ، ومن ناحيه أخـرى ، فإن إختلاف الضـرائب بين الدول ، نظـام التعريف
الجمركيه ، المنافسه ، معدلات التضخم ، قيمة العمله الاجنبيه ، القيود المفروضه على انتقال
العمله ، المخاطـر السياسيه ومصالح الشركاء فى الوحدات التابعه تعتبر اكثر  العوامل التى

تؤثر فى قرارات تسعير المنتجات المتداوله بين فروع الشركات الكبرى . 
2/2/8 / 1- الضرائب على الأرباح 

يمكن تعـظيم الاربـاح فى الـشركـه الدولـيه ككل عن طـريق تـسعيـر التحـويلات من
البضائع والخدمـات بأسعار مرتفعـه بالنسبه للوحـدات التابعه التى تقـع فى دول ترتفع فيها
معدلات الضريـبه على الارباح ، حيث ان الاسعـار المرتفعه سوف تـؤدى الى تخفيض أرباح

الوحده التابعه ومن ثم تخفيض الضرائب المفروضه على هذه الارباح . 
وبالعكس يمكن تخفـيض أسعار التحويـلات الى الوحدات التـى تقع فى دول تنخفض
فيهـا معدلات الضريـبه .  فمثلا ، اذا كانت الـشركة التـابعه )س( تبيع 500،000 وحده من
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السلعه التى تنتجها الى الشركة التابعه )ص( - والشركتان تخضعان لشركة قابضه واحده
- بسعـر 6 جنيهات للوحده ووبفرض ان سعر البيع بالجمله فى سوق الشركة )ص( هو 12
جنيه للـوحده ، فـإن الارباح الاجمـاليه للمـجموعه ككل ) بـعد استبعـاد المبيعات والـتكاليف
المتبادله بين الوحدات ( سوف تكـون 1،144،000 جنيه والضرائب 756،000 جنيه كما هو

مبين فى الجدول التالى : 

اجمالىشركة ص شركة س بيــــــــان 

مبيعات 
- تكلفة البضاعة المباعه 

هامش الربح 
- مصروفات التشغيل 

صافى الدخل قبل الضريبه 
الضريبه على الدخل ) %16،5 &%46(

صافى الدخل بعد الضريبه 

3،000،000

2،100،000

900،000

500،000

400،000

66،000

334،000

6،000،000

×3،000،000

3000،000

1،500،000

1،500،000

690،000

810،000

6،000،000

2،100،000

3،900،000

2،000،000

1،900،000

756،000

1،144،000
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× على أساس سعر التحويل 6 جنيه للوحده 
وبمـا أن الضريبه على الدخل فـى الدوله موطن الشركـة ) س ( هى 16،5 % فقط فى مقابل
46% نسبه الضريبه فى موطن الشركة ) ص ( ، فإن رفع سعر تحويل المنتج من 6 جنيهات
للوحده الى 8،5 جنيه للوحدة سوف يؤدى الى زياده اجمالى الارباح الى 1،512،750 جنيه

كما هو بين فى الجدول التالى : - 

اجمالىشركة ص شركة س بيــــــــام 

مبيعات 
- تكلفة البضاعة المباعه 

هامش الربح 
- مصروفات التشغيل 

صافى الدخل قبل الضرائب 
الضريبه على الدخل ) %16،5 &%46(

صافى الدخل بعد الضريبه 

4،250،000

2،100،000

2،150،000

500،000

1،650،000

272،250

1،377،750

6،000،000

4،250،000

1،750،000

1،500،000

250،000

115،000

135،000

6،000،000

2،100،000

3،900،000

2،000،000

1،900،000

387،250

1،512،750
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ومـن هذا المثال ، يتضح ان رفع سعر تحويل السلعـه من الشركة ) س ( الى الشركة
) ص ( قد ادى الى زيـاده الدخل الخـاضع للضريـبه فى الشـركة ) س (  وتخفـيض الدخل
الخاضع للضريبه فى الشركـة ) ص ( بمقدار 1،250،000 جنيه .  ونتيجة للفروق فى نسبه
الـضريبه بين البلديـن بمقدار 29،5% ، فإن اجمالـى الضريبه التى تـدفعها الشركـة القابضة
عن اجمـالى نشـاطها قد انخـفض بمقدار 750.368 جنيه . ) 1،250،000 × 5.29 % ( ،

ومن ثم إرتفع ربح المجموعة ) بعد الضرائب ( 
ولكن ، هذه الطـريقة للتعامل ) مع إختلاف مـعدلات الضرائب فى الـدول ( ، غالبا ما
تؤدى الى حدوث  مشاكل لـم تكن متوقعه عند إتخاذ قرار التـسعير ، فالحكومات المختصه ،
عندما تجـد أنها تفقد جزء مـن ايرادات الضرائب نتـيجة للتلاعب بأسعـار تحويل المنتجات ،
تعمـل على اتخاذ بعض الاجـراءات لمواجهه ذلك الموقـف ، فمثلا ، فى الولايـات المتحده ينص

الباب رقم 482 من قانون الضرائب على أنه :- 
] فى حـاله وجود شـركتين أو أكثـر تمتلكهمـا أو تتحكم فيـهما ) بطـريقة مـباشره أو
غير مبـاشره ( شركة أو منشأه واحده ، فإن الوزير المختص أو من ينوب عنه من حقه اعاده
توزيع أو تقسيم اجمالى الدخل والمصروفات ومـا يرتبط بهما من اعفاءات أو مسموحات بين
هذه الشـركات ، وذلك اذا كان هـذا التوزيع أو التقـسيم يعتبـر ضروريا لمـنع مجالات تجنب

دفع الضرائب المستحقة أو يؤدى الى بيان الربح الحقيقى لمجموعه الوحدات المشتركة . [ 
ومن نـاحية أخـرى ، فإن أسعـار التحويـل التى تهـدف الى تخـفيض الضـرائب على
مستوى المجموعه ككل غالبا ما تؤدى الى تضليل نظام الرقابه الداخليه فى الشركة الدوليه .
فعنـدما يـتم تقويم اداء الـوحدات الـتابعه علـى أنها مـراكز ربحـيه مستقـله ، فإن سيـاسات
التسعـير الـتى تـؤدى الى قـياس غـير عـادل للاداء سوف يـنتج عنهـا تعارض الأهـداف بين
الـوحدات التـابعه وبين الشـركة القـابضه ككل . وبـالاشاره الـى المثال الـسابق ، فـإنه طبقاً
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لسياسه التسعير الثـانيه ، سوف تكون أرباح الشركة التابعه ) ص ( أقل من أرباح الشركة
التـابعه الأخرى ) س ( . وبـالرغم من هـذه النتيجـة ، فقد تكـون الاداره فى الشـركة )ص(
أكـثر إنتاجيه وأكثـر كفاءه عنها فـى الشركة )س( . ان الحـكم على احدى الشـركات التابعه
بأنهـا أفضل أو أسوأ من شـركه أخرى بنـاء على النتـائج التى تظهـرها القوائـم الماليه فقط
يعتبر حكم غيـر عادل ومن ثم تظهر الحـاجة الى أنواع جـديده من التقاريـر المحاسبيه التى
تـستخـدم لاغـراض الـرقـابه وتقـويم الاداء بـالاضـافه الـى التقـاريـر التـى تخـدم الاهـداف

الضريبيه . 
2/2/2/8 - الرسوم الجمركيه 

التعريفة الجمـركيه على الواردات أحد العـوامل الاخرى التى تؤثـر فى تحديد أسعار
التحويل فى الشـركات الدوليه . فالـشركات التى تصـدر جزء من انتاجها الـى شركة أخرى
تابعه فى دوله تفرض رسوم جمركيه عـاليه على الواردات اليها يمكن أن تعمل على تخفيض
مـا تـدفعه من رسـوم بـواسـطه تخفـيض اسعـار المنتجـات التـى تـرسل الـى هـذه الـدوله ،
وبالعكـس . فقد يكـون من المفيـد للشـركة المصـدره أن تضع أسعـار عالـيه للمنتجـات التى
تـبيعها الى الـشركة التـابعه التى تقع فـى دوله تفرض رسوم جمـركية منخفـضه . وفى هذه
الحاله ، يجب علـى الشركـة الدوليه أن تقـارن بين المنافـع والاعباء التـى سوف تتـرتب على
تفاعل كل من الضـرائب على الدخل مع الرسوم الجمركيـة . أولا ، سوف يكون على الشركة
فى هذه الحاله أن تـواجه أكثر من جهه من جهات فرض وتحصيل الضرائب ، وهما موظفى
الجمارك فى الدوله المستورده بالاضافـه الى مسئولى الضريبه على الدخل فى كل من الدوله

المصدره والدوله المستورده . 
ان دفع رسـوم جمركية عاليه ، ومن ثم زياده التكالـيف فى الشركة التابعه المستورده
، سـوف يؤدى الـى تخـفيض الـربح الخـاضع للضـريبه عـلى الـدخل وهـذا طبعـاً لا يسـعد
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المسئولين عن هذه الضـريبه . ومن ناحيه أخرى ، فإن الشركـة القابضة عليها أن تقارن بين
العـائد النـاتج من دفع مبلغ قليل كـضريبه علـى الدخل فـى الدوله المـستورده ومـا يقابله من
سـداد مبلغ كبـير كضـريبه جمـركيه بالاضـافة الـى احتمـال دفع مبلغ كبـير  كضـريبه على

الدخل فى الدوله المصدره ، والعكس صحيح . 
3/2/2/8 - عوامل المنافسه . 

قد تعمـد الشـركة القـابضه الـى توفـير عنـاصر الانتـاج للشـركة التـابعه عنـد بدايه
تأسيـسها بأسعار منخفـضة ، وذلك حتى تستـطيع المنافسه فى سـوق الدوله الاجنبيه . هذا
الـدعم يمكن الغـاءه تدريجـيا كلمـا قوى مـركز الـوحده التـابعه فى الـسوق .  وبـالمثل يمكن
استخدام اسعار الـتحويل المنخفضـة لحمايه الشـركة التابعه مـن مخاطر المنـافسه الاجنبيه
المتزايده . أيضا تستخدم اسعار التحويل كوسيله لمساعده الشركة التابعه فى الحصول على
التمويل محليـا ، فيتم تسعير السلع والخـدمات المحوله اليها بسعـر منخفض وتحديد أسعار
مرتفـعه لما تنـتجة من مـنتجات ممـا يؤدى الـى زياده رقم الـربح الظـاهر فـى قائمـة الدخل

وتدعيم المركز المالى . 
وهـنا أيـضا يجـب مقارنه المـزايا الـتى تحـصل عليهـا الشـركة مـن اتخاذ مـثل هذه
السيـاسات مع الاثـار العكـسيه التـى تتـرتب علـيها . إن أسعـار التحـويل التـى تؤثـر على
المنافسه يمكن أن تؤدى الـى تدخل الحكومه فى الدوله المضيفه وتطبيق قوانين منع الاحتكار
أو يـعمد المنافـسون للشركـة فى السوق المحلـى الى إتخاذ سيـاسات سعريه جـديده بغرض
الانتقـام . أيضا ، هذه الـسياسات تـؤدى إلى إعتمـاد مديرى الـشركة الـتابعه على الـشركة
القابضه فـى تدعيم المـركز التنـافسى بـدلا من الاعتماد علـى أنفسهم فـى اتخاذ الاجراءات
واتبـاع السيـاسات الـتى تقـوى مركـز الشـركة الـتابعه فـى السـوق المحلى .  ولـذلك يجب

الاهتمام بالآثار التى تترتب على مثل هذه السياسات فى الاجل الطويل . 



129المحاسبة والمراجعة الدولية

4/2/2/8 - المخاطر البيئية 
ان المخاطر الـتى تترتب على تضـخم الاسعار قد تستدعـى استخدام أسعار التحويل
كـوسيله لمـواجهة هـذه المخاطـر .  وبما أن الـتضخم يـؤدى الى انخفـاض القوه الـشرائـية
للاصول النقديه التـى تمتلكها الشركة ، فإنه يمكـن رفع أسعار السلع والخدمات المحوله الى
أى شركة تـابعه تقع فى دوله ذات إقتصاد يعـانى من التضخم . بهـذه الطريقة يمكن سحب
اكبر مـبلغ من النقديه من هـذه الشركة وتخـفيض حجم الاصول النقـديه المعرضه لانخفاض
القيمـة .  ومن ناحيه أخـرى ، فإن العجز فـى ميزان المدفـوعات فى الـدوله المضيفه للـشركة
التابـعه قد يدفع الحكومه الى تخفيض قيمـة العمله المحليه بالنسبه للعملات الأخرى أو وضع
بعض القيود على تحويل أربـاح الشركات الاجنبيه العامله فـى الدوله أو كلاهما معا . أيضا
، يمكن الـتغلب علـى هذه القـيود بـواسطه رفع أسعـار السلع والخـدمات الـتى تقـدم لهذه
الشركات التابعه ، وبـذلك يمكن تحويل أو إنتقال النقديه ) الفـرق بين السعر العادل والسعر

المرتفع ( قبل ان تنخفض قيمتها أو للتحايل على قيود تحويل النقد الاجنبى إلى الخارج . 
من ناحيه أخـرى ، من الممكن استخدام أسعار التحـويل المرتفعه لتقليل درجة تعرض
الفـرع الاجنبـى لمخاطـر التـأميم والمـصادره بـواسطه حـكومه الـدوله المضيفـه . إن أسعار
التحويل الـعاليه علـى واردات الشركـة التابعه ) مـن الشركـة القابضـه أو احدى الشـركات
التابعه الاخرى ( سوف تؤدى الـى إبتعاد جزء من الاصول عن مخـاطر المصادره وفى نفس
الوقت فإن الـتسعير المـنخفض لصادرات الـشركة التـابعه سوف يؤدى الـى تحويل الاصول

المعرضه للمصادره الى الخارج . 
ولكن ، سياسـات التسعير هـذه لها مخاطـرها أيضا ، إن وضع أسعـار مرتفعه على
الصـادرات الى الشـركات التـابعه المعرضه لمخـاطر التـضخم أو المصادره سـوف يؤدى الى
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زياده الارباح الخاضعه للـضريبه فى الشركه القابـضه ، ومع ارتفاع معدلات الضرائب على
الدخل ، سـوف تتكبـد الشركـة ككل مبالـغ كبيره فـى صوره ضـرائب . أى أن المزايـا التى
سـوف تنتج من التلاعب فى اسعـار التحويل يجب أن تكـون اكبر من الاعباء الـتى تتمثل فى
دفع ضـرائب عـاليه  .  ومن نـاحيه أخـرى ، مـا تـأثيـر هـذا التلاعب ) فـى أسعـار الـسلع
والخدمـات المصدره الـي أو المـستورده من الـدوله المضيفه ( علـى العلاقات مع حكـومة هذه
الدوله ? يجب على الشركة القـابضة ) واضعى سياسات التـسعير ( المحافظه على العلاقات
الـطيبه مع حكـومات الـدول المضـيفة حـتى لا تتـعرض الاستـثمارات فـى الشـركات الـتابعه

لمخاطر أكبر مما كان متوقع . 
5/2/2/8  دور المحاسب فى تحديد أسعار التحويل 

يمـكن للمحاسب أن يلعب دوراً هـاما فى تحديـد أسعار تحويل الـسلع والخدمات بين
الـشركة القـابضه وشركاتـها التابعه يجـب على المحاسب أن يجـد ويستخدم الاسـاليب التى
تمكنه من قياس قيـمة وأهميه كل عامل من العوامل السابقه عنـد اخذها فى الاعتبار لتحديد
السعر . ومن ثم يسـتطيع تحديد صافى العائد أو صافـى العبء الذى تتحمله الشركة نتيجة
للتأثير على أسعار التحويل .  ومع تعدد وتشابك هذه العوامل وتعدد الاستثمارات فى الدول
المخـتلفه وكل دوله لهـا ظـروفهـا الخـاصه بهـا فلن يكـون ذلك عـملا سهلا حيـث يجب علـى
المحـاسب ان يكون له نظـره شامله تأخـذ فى الاعتبـار جميع أنشطه الـشركة علـى المستوى

الدولى .  

3/2/8 - الطرق المستخدمة لتحديد أسعار التحويل 
يـوجد عـده طرق لـتسعيـر الصفقـات من السلع والخـدمات التـى تنتقل بين الاقـسام

المختلفة للشركة الواحده ، ويمكن تقسيم هذه الطرق أو الاساليب الى : - 
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1- أسلوب التسعير الذى يعتمد على سعر السوق 

2- طرق التسعير التى تعتمد على التكلفه

3- أسلوب التسعير الذى يعتمد على التفاوض بين أطراف العمليه 

4- التسعير  الثنائى 

1/3/2/8 : سعر السوق 

فى حاله تـوافر سوق خـارجى للسلعـة محل التبادل فـإن سعر السـوق يعتبر الـسعر الامثل
لتحديـد اسعار التحويلات والصفقـات المتبادله  بين الاطراف المختلفـه للشركة .  ولكن يجب
توافر عدد من الـشروط ) بالاضافة الى وجود سوق خارجى ( الأخرى حتى يمكن استخدام
سعر السـوق . من هذه الشـروط ان يتمتع سوق الـسلعه بظروف المنـافسه الكامله ، أى أن
يسـود سعر بيع واحـد للسلعه ، ولا يتـأثر هـذا السعر بـالكميه المعـروضه للبيـع أو المطلوبه
للشراء ولا يكون لعناصر المصروفات الاخرى أى تأثير  على هذا السعر . أيضا ،  يجب ان
يتوافر لكل من الوحده البائعه والوحده المـشتريه حريه التعامل مع السوق الخارجى بدلا من

التعامل مع الاقسام الداخليه .

إن استخـدام السـوق فى تحـديد اسعـار السـلع والخدمـات المتبـادله بين الـوحدات
التابعه لشركة قابضه واحده يوفر المزايا التاليه : 

)أ( - ان ربحـيه كل وحده تعتمـد على قدرتهـا على التعـامل مع السوق الخـارجى وليس
للـنظام الـعام للمنـشأه ككل أى دخل فـيها .  ومن ثم ، يـتحقق الاستغلال الافضل
لـلموارد والامكانيـات الاقتصاديه فـى المنشأه . حـيث تتجة هذه المـوارد الى مواقع

الاستثمار التى تحقق أعلى ربحيه . 

)ب( ان استخـدام سعر الـسوق كـأساس للـتسعيـر يعتبـر اساس مـوضوعـى لا يتـأثر
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بالأهواء الشخصيه للافراد الذين لهم مصلحه خاصه فى حساب الربح . اى ان سعر
السوق 

× يمد الاداره بمقاييس  موضوعيه لتقويم أداء الوحدات التابعه 

× يكون مقـبولا من قبل السلطـات الضريبيه والجمـركيه فى كل من الشـركة القابضه
والدوله المضيفـة للشركـة التابعه بـإعتبارهـا أسعار نتيجـة لتضافـر عوامل خارج

نطاق تحكم إداره الشركة 

)جـ( إن أسعار السـوق تمثل حافز لزياده الكفايه الانـتاجيه ، وهذا يرجع الى ان الوحده
المشـتريه لا تتحمل بالاعبـاء الناتجة عن الاسـراف وعدم الكفايه فى الـوحده المنتجة .
ومن ثم يحث مـديرى الـوحدات الفـرعيه علـى اداره مراكـز الربـحية بـاقصـى كفاءه

ممكنه.

)د( ان استخدام أسعار السوق يؤكد الاستقلال الفعلى بين الشركات التابعه حيث تجرى
ادارتها كما لو كانت وحدات مستقله . 

وبالـرغم من أن سعـر السـوق يعتبـر من أفضـل الاسس لتـسعيـر الصـفقات
المتبادله بين الـوحدات التابعه لإدارة واحده فـإنه يوجد عدد من المـشاكل والصعوبات
فـى سبـيل استخـدام سعـر السـوق كـاسـاس لتـسعيـر هـذه التحـويلات .ومن هـذه

الصعوبات ما يلى : - 

أ- نادرا ما يوجد سوق حقيقـى للمنتجات الوسيطه التى يتم تبادلها بين الوحدات التابعه
لاداره واحـده ، وخاصه اذا كـانت هذه المـنتجات بـضاعه غيـر تامه الـصنع أو براءه

إختراع أو بضائع تامه الصنع تحتكر الشركة انتاجها وتوزيعها

ب- حتى  فى حـاله وجود سوق حقيقى فإنه نادرا مـا يتمتع بصفه المنافسه الكامله .

فقد يكون للمنتج محل التبادل مواصفات خاصه تميزه عن المنتجات الاخرى المماثله .
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جـ - قد توجد بعض العوامل التى تحد من صلاحيه سعر السوق لاغراض التسعير.
مثل الخصم الـذى يمنح لبعض العملاء  فى ظروف معـينه . ومن ناحيه اخرى .  فإن
السعر النهـائى يختـلف طبقاً لشـروط البيع ) نقدا أو بـالاجل ( والتسليم وخـدمة ما

بعد البيع وهى عوامل رئيسيه فى إتمام الصفقة . 

د- عـاده ما يختلف سعـر البيع في حاله الـتوريد لعقـود طويله الاجل عن التـوريد لعقود
قصيره الأجل أو صفقات فرديه . 

هـ- ان استخدام أسـعار السـوق كاسـاس لتسعيـر المنتجـات والخدمـات بين الشـركات
التابعه يحـد من قدره الشركة الـدوليه على المناوره بواسـطة الاسعار لتحقيق أهداف

معينه أو للتغلب على بعض العوامل الخاصه . 

2/3/2/8 : طرق التسعير التى تعتمد على التكلفه : 

يـرى البعـض أن تسعيـر البضـائع والخدمـات المتبـادله بين الـوحدات الـتابعه لاداره
واحده يجـب أن يكون علـى أساس تـكلفة إنتـاج هذا المـنتج أو هذه الخـدمة ، حـيث ان هذا
الاساس يتسم بالبساطه وأنه غير مكلف لأن النظـام المحاسبى يوفر بيانات التكاليف بشكل
روتـينى . أيضا ، فإن أساس التكلفة يمثل الاختيـار العملى حينما لا توجد اسواق للسلع او

الخدمات المتبادله ، ويتفرع من أساس التكلفة عده طرق أهمها : - 

أ - طريقة إجمالى التكلفة . 

تعتمد هـذه الطريقة على ان سعـر البضاعه المحوله من وحـده تابعه الى وحده أخرى
تخضع لنفـس التنـظيم الادارى يجب ان يـتحدد بـناء علـى إجمالـى تكلفـة هذه البـضاعه ،
واجمـالى التكلفـة هنا يشتـمل على كل من التكـاليف المباشـره وغير المباشــــــــره ) المتغيره
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والثابته ( ،  سواء كـانت تكاليف صنـاعيه أو غير صناعـيه مثل مصروفات الـتسويق واعباء
البحوث والتـنمية والمصروفـات الاداريه العامه . ويلاحظ أيضـا أن اجمالى التـكلفة قد يكون
التكلفة الفعلـيه ) التاريخية( للانتاج أو التكلفة المعـياريه لنفس الكميه من المنتج وان كان من
المفضل استخدام التكـاليف المعياريه حتى لا تتحـمل الشركة المستـورده أى اعباء ناتجة عن

سوء الاداره وعدم الكفاءه فى اداره العمليه الانتاجيه فى الشركة المصدره . 

ان استخدام اجمالى التكلفـة كأساس لتسعير السلع والخدمات التى تنتقل من وحدة
الى اخـرى داخل الشركـة الدوليه يـؤدى الى عـدم تحقيق الشـركة البـائعه أى ربح حيث أن

سعر البيع يغطى التكلفة الكليه للانتاج فقط . هذا بالاضافه الى الاعتراضات التاليه 

1- إن السلطات الضريبيه فى بلـد الوحده المصدره لن توافق على إستخدام إجمالى
التكلفة لتـسعير المبيعات ) وخـصوصا اذا كانت هـذه هى المبيعات الـوحيده التى
تقوم بها الشـركة ( لأنه لا يؤدى إلى تحقيق أى أربـاح يمكن أن تخضع للضريبه
على الـدخل . والعكـس فى الـشركـة المستـورده حيث يـؤدى الى زيـاده الارباح

الخاضعه للضريبه على الدخل . 
2- إن طريـقة إجمالـى التكلفة تـؤدى الى عدم تحقـيق الوحده المـصدره لأى أرباح ،

من ثم لا يمكن ان تعامل كمركز ربحيه مستقل لاغراض تقييم الاداء .
3- لا يوجد اتفـاق على الطـريقة المثلـى لتوزيع وتحميل المـنتج بنصيبه مـن التكاليف

الثابته ) غير المباشره ( الصناعيه والتسويقه والاداريه . 
ب- طريقة اجمالى التكلفة زائد نسبه معينه كهامش للربح

للتغلب علـى مشكله عدم تحقيق الوحـده المصدره لاى أرباح نتيجة لعـمليات التصدير
الى  الوحـدات التابعه رؤى أنه من الملائم إضافه نسبه مئـويه معينه من التكلفة كهامش ربح

يضاف الى اجمالى التكلفة ) فعليه أو معياريه ( لتحديد سعر المنتج الذى يتم تصديره . 
هـذا الاسلوب يفيد كثيرا فى حالات السلع نـصف المصنعه . وجدير بالذكر ان قانون
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الضرائـب الامريكى فى الماده 482 يقترح استخدام هـذه الطريقة اذا كانت السلعه موضوع
التعامل لا يوجد لها سوق خارجى يمكن على  أساسه تحديد السعر العادل للسلعه . 

ولكن بـالرغم من ان هذه الطريقة تتغلب على العيـب الرئيسى فى الطريقة السابقه إلا
أن لها عيوبها الخاصه بها ومن أهم هذه العيوب : - 

1- لا تقدم الحافـز لاداره الشركة المـصدره على رفع الكفـايه الانتاجيه طـالما كل عوامل
الاسـراف والضيـاع يتـم حسـابهـا ضمـن التكلفـة الاجمـالـيه وتحمل علـى الـوحـده

المستورده كأحد مكونات سعر السلعه موضوع التبادل . 
2- مازالت مشكلة تحديد معدلات تحميل التكـاليف الثابته والمصروفات المشتركه  بـــــلا

حل . 
3- لا يوجد اتفاق على مقدار النسبه المئويه التى تمثل عائد مناسب للشركة البائعه .

وبالاضافه الى هاتين الطريقتين ) طريقه اجمـالى التكلفة وطريقة التكلفة زائد هامش
للربح ( يوجـد طرق اخرى مثل طـريقه التكاليف المـباشره ) أو المتـغيره ( وطريقـة التكاليف
المستـغله وغيرهـا من الطـرق .  ولكن هذه الـطرق لا تصـلح  لتحديـد أسعار تحـويل السلع
والخـدمات بين الوحدات التابعه ، حيث بعضها لا يـسمح بتحقيق أرباح فى الشركة المصدره
والبعض الآخـر لا يؤدى الى استـرداد جزء كبير من الـتكاليف مما لن تـوافق عليه السلطات

الضريبيه فى الدوله المصدره . 
ومن أهم عيوب الـتكلفة كأساس لتحـديد أسعار التحويل ، إمكـانيه اتخاذ قرارات قد
تكون فى صالح احدى الوحدات ولكنها ليست فى صالح المجموعه ككل كما يتضح من المثال
التالى . بفرض ان الشركـة التابعه  ) س ( تمد احدى الشركات التابعه الاخرى )ص( بأحد
اجزاء المنتج بحيث تحدد الـسعر طبقا للتكـلفة المعياريه بــ 15 جنيه للـوحده ، شاملا تحميل
الـوحده بنصـيبها من التكـاليف الاضافيه الـثابته بمعدل 6 جـنيه للوحده .  وحـاليا تعمل كل
من شـركة )س( و )ص( عند مـستوى أقل من الطـاقه التشغيلـيه القصوى ) أى يوجـد طاقة
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عاطله( . وتتحمل الـشركة )ص( تكاليف إضافيه لاستكمـال وتسويق السلعه 5 جنيه للوحده
. بفـرض ان سعر البيع هـو 19 جنيه للوحـده تامه الصنع . وفـى نفس الوقت  يـوجد مورد
خارجى علـى استعداد لتـوريد هذا الجـزء نصف المصنع الـى شركة )ص( بـسعر 13 جنيه
للوحده . فـى هذه الحاله سـوف نجد انه من الافضل للـشركة )ص( شـراء الجزء من المورد
الخارجـى بدلا من الشـركة التابعه الاخـرى لأن ذلك سوف يحول خـسائرها الـى أرباح كما

يظهر فى الجدول التالى : - 

نلاحظ فى هـذا المثال ، ان التكاليف الثابته فـى شركة )س ( ،  سواء كانت فعليه أو
معيـاريه ، قد تحـولت الى تكلـفه متغيره بـالنسـبه لشركـة )ص( ، مما أدى الى إتـخاذ قرار
ليس فـى صالـح المجموعـه ككل وهو عـدم الشـراء من الشـركة )س( وزيـاده حجم الطـاقة
العـاطلـه .  ولكن سـوف يكــون من مـصلحــة المنـشـأه كـكل اذا اشتـرت الـشـركـة )ص(
احتيـاجاتهـا من الشـركة )س( بـدلا من المـورد الخارجـى ، مما يـؤدى الى تحقـيق أرباح

للمجموعة ككل مقدارها 4 جنيه للوحدة كما يظهر فى الجدول التالى : - 

الــشـــراء مـن ص
جـنـيـه للـــوحـــده 

المورد الخارجى
جنيه للوحده  

بيـــــــــــــــان 

19

) 15 (

 ) 5 (

)1(

19

)13(
) 5 (

2

ايراد المبيعات 
تكاليف الانتاج 

سعر التحويل  من ص 
سعر الشراء من المورد الخارجى 
التكاليف الاضافيه  فى  ) ص ( 

الربح ) أو الخساره ( 
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أما مـزايا إستخـدام التكلفة كـوسيله لتحديـد أسعار المنتجـات بين الوحـدات التابعه
فيمكن تلخيصها فيما يلى : - 

1- سهوله التطبيق 

2- تعتمد على بـيانات التكاليف التـى تتوافر بشكل روتينـى ، اى لا تحتاج لمزيد من
الوقت أو الجهد 

3- من السهل تبريرها أمام السلطات الضريبيه 

4- تساعد على تجنب الخلافات التى تنشأ نتيجة لتحديد السعر بشكل جزافى 

5- تمنح المنشأه الـدوليه مجالا واسعا للـمناوره واستخدام اسعـار تحويل المنتجات
لتحقيق الاهداف الخاصه . 

3/3/2/8 : السعر التفاوضى 

يستند هذا الاسلـوب على إن العلاقه بين الشركات التابعه يجب أن تكون هى العلاقه
السـائده بين بائع ومشترى مستقل . فمن حق البـائع أن يرفض البيع لشركة تابعه اذا ظهر
له مشترى يـدفع سعر أعلى ، وكـذلك من حق المشتـرى ان يرفض الشـراء اذا ظهر له بائع
يبـيع بسعر أقل .  وفـى ضوء ذلك ، يتـم التفاوض بين مـديرى الشـركات التـابعه والقابضه

الــشـــراء مـن ص
جـنـيـه للـــوحـــده 

المورد الخارجى
ـــــده   ـــــوح ـجــنــيـه لل ـ

بيـــــــــــــــان 

19

9

5
14
5

19

13
5

18
1

ايراد المبيعات 
تكاليف الانتاج 

فى الشركه  ) س ( 
عند الشراء من المورد الخارجى 

تكاليف اضافيه فى  )ص( 

صافى الربح ) أو الخساره ( 
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لتحديـد اسعار السلع والخـدمات المتـبادله بينهـم متخذين أسعـار السوق  الخـارجى كنقطه
بدايه . أى يتم تعـديل سعر السـوق بما يتلائـم مع نوع العلاقه بين أطـراف العمليه وظروف

العمليه . 

وحتى يمكن استخدام هذا الاسلوب يجب توافر البيانات التاليه : - 

1- أن يكون للمنتج سوق خارجى 

2- ان تتـوافر المعلومات الكافيه عن مصادر التوريد والاسواق البديله والاسعار السائده
فى السوق 

3- ان تـتمتع كل من الوحدات الـبائعه والمشتريـه بالحريه الكامله فـى البيع إلى والشراء
من خارج الشركة 

4- ان توافق الاداره المركزيه للشـركة القابضه على اسلوب التفاوض لتحديد السعر أما
المزايا التى يحققها التسعير على أساس نتائج المفاوضه فهى : -

1- يوفـر لمديرى الـوحدات التـابعه ظروف المـنافسه الـتى تتيح لهـم العمل كما لـو كانوا
شركات مستقله وما يترتب على ذلك من حوافز . 

2- يؤدى الى تجنب الكثير من المشاكل الناتجـة عن استخدام أسعار السوق فى تسعير
الـتحويلات ، حـيث يتم تعـديل اسعار الـسوق طـبقا للـوفورات النـاتجة من الـتعامل

الداخلى بدلا من التعامل مع الاطراف الخارجيه 

وبالنسب لعيوب السعر التفاوضى فهى :- 

1- صعوبه توافر الشروط الاربعه السابقه 

2- قد تأخذ عمليه المساومه وقتا وجهدا كبيرين من مديرى الوحدات التابعه وخاصه اذا
أخذنا فى الاعتبار ان الشركات التابعه توجد فى أكثر من دوله 

3- يتحدد الـسعر بنـاء على درجـة إصرار وقـوه المديـر التفاوضـيه وليس علـى أساس
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السعر العادل 

4- فى بعض الحالات قد لا يـوجد اسواق خارجية للمنتـجات بحيث تتخذ اسعارها نقطه
بـدايـه لعملـيه التفـاوض . أيضـا لا يمكـن الشـراء الا داخليـا حين  تـعتمـد احـدى
الشركات التابعه على شركه تابعه أخرى من حيث المواصفات الفنيه ومستوى الجوده
أو ضمان التـوريد فى الوقت المنـاسب أو يكون لأسرار الانتاج دورا هـاما فى تحديد

الموردين . 

4/3/2/8 : السعر الثنائى 

ومعنى هذا استخدام سعرين لتحديد قيمة المنتج موضع التبادل بين الشركات التابعه
، أحد السعرين يمثل سعر البيع بالنسبه للشركة المصدره والسعر الآخر  يمثل سعر الشراء
للوحـده المستورده . ويمكـن تحديد هذيـن السعرين بطـريقة مختلفة .  فـمثلا .  يمكن تحديد
سعر البيع بما يعادل سعر السوق أو إجمالى التكلفة أيهما أكبر ، بينما يتحدد سعر الشراء
بما يعادل إجمالـى التكلفة أو سعر الـسوق أيهما أقل ، أو يمكن إستخـدام اى طريقة أخرى

لتحديد كل من سعر البيع وسعر الشراء 

مزايا التسعير الثنائى 

1- التسعيـر الثنائـى يوفر أسـاسا سلـيما لتـقويم اداء مديـرى الوحدات الـتابعه ، حيث
يضمن تقييم اداء كل من البائع والمشترى على أساس عادل 

2- التسعير الثنائـى يحافظ على استقلال الوحدات الفرعيه كما يؤدى الى إتخاذ قرارات
سليمة على مستوى المنشأه ككل . 

3- يـؤدى الى إتخـاذ قرارات سليـمة متعلقه بـالاجل القصيـر حيث معظم هـذه القرارات
يعتمد على التكلفة المتغيره . 
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اما عيوب هذا النظام فهى تنحصر فى : - 

1- ان كل من الـوحدات الـفرعيـه التابـعه قد تحقق ربـحا بيـنما قـد تحقق المنـشأه ككل
خسائر . 

2- هذا النظام يؤدى الى حصول الوحده البائعه على سعر مرتفع يغطى جميع التكاليف
بما فيها من ضياع وإسراف مما لا يكون حافزا على تشديد الرقابه على التكاليف 

من العرض الـسابق لاسـاليب تـسعير المـنتجات المـتبادله بـين الفروع الاجنـبيه للشـركة
القـابضه يتضح أنهـا تنحصر فـى أسلوبين رئيـسيين : اجمالـى التكلفة أو سعـر السوق مع
بعض التعديلات فـى كل منهما ، ويخضع اختيار اى من هـذه الطرق  لاهداف واستراتيجيه

الشركة القابضه ومدى توافر بيانات السوق أو التكلفة . 
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4/2/8 ملخص 

1- تتأثـر اسعار تحـويل المنتجات والخـدمات بين الفـروع التى تـقع فى دول مختلفه
ويخضع لاداره واحده بالعديد من العوامل 

2- ومن العوامل التى تؤثر فى تحديد اسعار هذه التحويلات  : -

أ- الضـرائب على الدخل سواء فـى دوله الشركة القابـضه أو فى الدول التى تقع
فيها الشركات التابعه  . 

ب- أيضا الـرسوم الجمركيه علـى الواردات والصادرات فى الـدول المختلفة تؤثر
فى تـسعيـر البضـائع والخدمـات التـى يتم تـبادلهـا بين الـوحدات وبعـضها

البعض.

جـ - وتلعب المنافسه فى دوله مـا دورا كبيرا فى تحديـد اسعار المنتجات المحول
اليها  أو منها . 

د- أيضا العـوامل السياسـيه والاقتصاديه والاجـتماعيه يمكـن ان يكون لها دور
مؤثر فى تحديد اسعار تحويل السلع والخدمات من دوله الى أخرى . 

3- فى جميع الاحوال  يجب ان يساعد نظـام تسعير التحويلات بين الفروع المختلفة
على تحقيق عده أهداف أهمها  : -  

أ -  تحقيق الاستخدام والتـوزيع الامثل للموارد المتاحه داخل الـشركة ) الوحده
القابضه والوحدات التابعه لها ( 

ب- تـوفير الحافز لمديـرى الوحدات الفرعيه  لاداره مـراكز الربحيه الخاضعه لهم
بما يحقق اكبر كفايه ممكنه 

جـ- أن تساعد فى الرقابه وتقييم الاداء فى الوحدات الفرعيه على اسس سليمة 
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4- يوجد أكثر من طريقة لتسعير التحويلات بين الفروع منها :- 

أ - استخدام سعر السوق للمنتج موضوع التبادل كأساس لسعر التحويل . 

ب- الاعـتماد علـى التكلفـة كأسـاس لتحديـد السعـر ،  فيمكـن استخدام الـتكلفة
الكليه للانـتاج أو التكـلفه الكليه مضـافا اليهـا نسبه معـينه كهامـش للربح أو

الاعتماد على التكلفة المعياريه للمنتج . 
جـ- أيضـا يمكـن استخـدام سعـر السـوق أو أى مـن اسس الـتكلفـة كـأسـاس
للـتفاوض بـين مديـرى الوحـدات المختصه لـتحديـد السعـر الامثل للـمنتج أو

الخدمة
د- ومن الآراء الأخرى إستخدام سعرين مختلفين لتسعير المنتج الذى يتم تحويله
من وحده الى أخرى حيث يمثل أحد السعرين X سعر البيع Z للوحده المحول منها
Z سعر الـشراء X ويمكـن ان يعتمـد مثلا علـى سعر الـسوق ، والـسعر الآخـر يمثـل
للوحده المحـول اليها ويعتمـد على سعر الـسوق معدلا بمقـدار الوفورات التـى تترتب

على التحويل الداخلى أو سعر التكلفة سواء إجماليه أو معياريه . 
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 5/2/8 أسئله 
1- احدى الـشركـات القابـضه لها شـركتان تـابعتان فـى دولتى )س( و )ص( دوله
)س( تفرض ضـرائب على أرباح الـشركات بمعـدل 48% من صافى الـربح بينما
دوله  )ص ( تفرض ضـرائب مقدارها 52% اذكـر بعض الاسباب التـى قد تؤدى

الى إن الضريبه الفعليه فى دوله )ص( تكون أقل منها فى دوله )س( . 
2-يثير موضـوع أسعار التحويل الـدوليه كثير مـن الاهتمام لدى عـديد من الاطراف

اذكر بعض النواحى التى تهم كل من الفئات التاليه بالنسبه لهذا الموضوع :-
أ - حقوق الاقليه الوطنيه فى شركة تابعه لشركة أجنبيه 

ب- السلطات الضريبيه الاجنبيه 
جـ- السلطات الضريبيه المحليه 

د. مديرى الوحده التابعه 
هـ - مديرى الشركة القابضه 

3- اذكر الـطرق المختلفـة لتسعـير السلع والخـدمات التـى يتم تبـادلها بـين الوحدات
الفرعيه مع شرح مزايا وعيوب كل منها . 
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الوحده التاسعه
الضرائب على الشركات الدوليه 

1/9  الهدف

تهدف هذه الـوحده الى منـاقشه معاييـر فرص الضرائـب بوجة عام وتـأثير ذلك على
الشـركات الدولـيه تم مناقشه العـوامل الضريبيه الـتى تتعرض لهـا الشركة الـتى تعمل على

نظاق دولى . 

2/9 المحتويات 
1/2/9 مقدمه 

2/2/9 معايير فرض الضريبه على الدخل 
3/2/9 العبء الضريبى للشركات الدوليه 

4/2/9  ملخص 
5/2/9 أسئلــه 
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1/2/9 مقدمه 
تعتبـر النـظم الضـريبـيه فى الـدول المختلفـة من أهـم العوامل الـتى تـؤثر علـى قرار
المنشـأه عند التخـطيط لتأسيـس فروع أو ممارسه الـنشاط فى الـدول الاجنبيه  . ومن أمثله
القرارات التى تتأثر بالنظم الضريبيه السائده فى الدول الاجنبيه قرار تحديد أفضل مكان )
دوله ( للتوسع والاستثمار الجديد ، أيضا تحديد أفضل السياسات التسويقية ، وتحديد نوع
المـلكية ) فرديـة / مشتريكـة ( ، وتحديد أنـسب الطرق لتمـويل الفروع الاجنبـيه ، تم تسعير

السلع والخدمات التى يتم تحويلها أو انتقالها بين الشركات والفروع التابعه . 
وحيث أن كل دوله لهـا نظامـها الضـريبى الخـاص بها ، فـإن المديـر المالـى للشـركة
القابضة التـى تمارس نشاطهـا على المستوى الـدولى يجب ان يكون قـادراً على التعامل مع
عديد من القواعد الضريبيه الخاصه بالضرائب على الدخل أو غيرها من الضرائب سواء فى
داخل دوله المركـز الرئيسى أو الدول التـى بها فروع ووحدات تابعـه . ومن ناحية أخرى فإن
التخطيط السليم للاستفاده من المزايـا التى توفرها النظم الضريبيه فى الدول المختلفة يمكن
ان يؤدى الـى زيادة فاعلية إداره التدفقات النقديه وزيـاده صافى الربح على مستوى المنشأه

الدوليه ككل . 
2/2/9 معايير فرض الضريبه على الدخل . 

يوجد معياران رئيسيان لفرض الضريبه على الدخل هما : - 
1- معيار الاقليمية . 

2- معيار العالميه 
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 1/2/2/9 معيار الاقليميه 
طبقـا لمعيـار الاقليمـيه ترى الـدوله ان من حقهـا فرض الـضرائـب على الـدخل الذى
يتحقق داخلها أو داخل حـدودها الاقليميه ، بصرف النظر عن جنسيه الممول أو محل إقامته

الدائم . 
هذا المعيار يستنـد الى مبدأ التبعيه الاقتصـاديه ، أذ لا يهتم بجنسيه الممول أو محل
إقامتـه الدائم ومن ثم لا تفـرض الضريـبه على الأرباح الـتى يكون مـصدرها شـركات تعمل
خارج حـدود الدوله حتـى لو كانـت هذه المنشـآت مملوكة لمـواطنين لهذه الـدوله أو هى محل

إقامتهم الدائم . 
وبناء علـى ذلك ، فإن الشركة القـابضه التى لها فروع تـابعه فى دول متعدده ، يمكن
ان يخـضع كل فرع أو شـركة تـابعه للضـريبه فى الـدوله محل النشـاط ، فإذا كـانت الدوله
مـوطن الشركة القـابضه تطبق هذا المعـيار أيضا ، فإن الاربـاح التى تحصل عليهـا الشركة

القابضه من فروعها التابعه لا تخضع للضريبه مره ثانيه فى دوله المركز الرئيسى . 
2/2/2/9 : معيار عالميه الضريبه . 

يسـتند هـذا المعيار علـى حق الدوله فـى فرض الـضرائب علـى الارباح التـى تتحقق
خـارج حدودهـا الاقليميـة إذا تحقق هذا الـربح فى شـركة تـابعه لشـركة قـابضـة مركـزها

الرئيسى داخل هذه الدوله . 
هـذا المعيار يأخذ بمبـدأ التعبئة السيـاسية ، حيث يعتمد علـى جنسيه الممول أو محل
إقـامته الـدائم كـأساس لفـرض الضـريبه حتـى لو تحقق الـربح بالخـارج  .  ولكن ، نـظرا
لصعـوبه تحصيل الضريبه عـند تحقيق الربح بالخـارج ، فإن الدوله تنتظـر حتى يتم  تحويل
هذه الارباح اليها ) أى الى الشركة القابضة ( فى صوره توزيعات على الاسهم أو فوائد ثم

تفرض عليها الضريبه .  ونلاحظ ان تطبيق هذا المعيار يؤدى الى الازدواج الضريبى 
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فالشـركة التـابعه التى تقع فـى بلد اجنبـى سوف تـدفع ضرائب علـى أرباحهـا التى
تحققت داخل هـذا البلد ، ثم تخضع هذه الارباح للضرائب مره ثانيه عندما يتم تحويلها الى

دوله المركز الرئيسى ضمن ارباح الشركة القابضة . 
وتحاول معظم الـدول التى تأخذ بهذا المـعيار التخفيف من آثاره ) من حيث الازدواج
الـضريـبى ( بـطرق عـديده ، مـثل اعفاء الاربـاح التـى سبـق ان خضعت للـضريـبه فى دوله
أجنبيه من الخـضوع مره ثـانيه للضريـبه فى بلد المـوطن أو اعتبار الـضريبه التـى تدفع فى
دوله أجنبيه احد المـصروفات التـى يمكن أن تحمل على حـساب الارباح والخـسائر للـشركة

القابضه للوصول الى رقم الربح الخاضع للضريبه فى الدوله الموطن . 
3/2/9 العبء الضريبى للشركات الدوليه . 

يوجد العديد من العوامل التى تـؤثر فى مقدار الضرائب التى تدفها الشركة الدوليه .
هذه العوامل يجب دراستها وأخذها فى الاعتبار عند التخطيط واتخاذ القرارات الاقتصاديه

المختلفة بما يؤدى الى تخفيف العبء الضريبى على الشركة هذه العوامل تشمل : - 
1- انواع الضرائب التى تخضع لها الشركة ككل 

2- معدلات الضريبه وقواعد حساب الربح الخاضع للضريبه 
3- الاتفاقيات الضريبيه 
4- الاعفاءات الضريبيه 
1/3/2/9 - أنوع الضرائب 

تواجـة الشركة الـدوليه التى يغطـى نشاطها عـده دول العديد من الضـرائب المباشره
والضرائب غيـر المباشره . وتشمل الضرائب المباشره : الـضريبة على الدخل والضريبه على
الارباح الـرأسماليه . أما الضرائب غـير المباشره فهى : الضـريبه على الانتاج أو المبيعات ،
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Border Tax وضريبه الحدود ، Value-added Tax والضـريبه على القيمه المضافه
، والضريبه على توزيعات الارباح ، وفيما يلى شرح موجز لهذه الضرائب . 

أ - الضريبه على صافى الربح . 
الضريبه على صافى الربح هى أكثر أنواع الضرائب استخداما على المستوى الدولى
. ففى الـولايات المتحـده الامريكـية تمثل الـضريبه علـى الدخل ) دخـل الافراد والشـركات (
المصدر الرئيـسى للإيرادات الحكوميه ، أمـا فى الدول النامـيه ، حيث ينخفض متوسط دخل
الفرد ، فإن الضـرائب على دخول الأفراد  لا تمثل مصدر رئيـسى للإيرادات الحكومية ، أما
الضـريبه علـى أرباح الـشركـات العـامله فـى هذه الـدوله فـتمثـل الجزء الاكـبر مـن الموارد

الحكوميه . 
ب- الضريبه على الانتاج أو الضريبه على المبيعات 

تفرض هذه الضريبه على اجمالى قيمة المبيعات فى واحده أو أكثر من مراحل إنتقال
السلعه من المنتج الى المستهـلك ، ففى كندا ، تفرض هذه الضريبه على السلع تامه الصنع ،
أمـا فى انجلـترا ، فتـفرض عنـد البيع بـالجملـة ، وفى الـولايات المـتحدة الامـريكيـة تفرض
الضـريبه عنـد البيع الـى المسـتهلك . أما فـى المانـيا ، فنفـرض الضريـبه فى جمـيع مراحل

الانتاج والبيع مما يؤدى الى تضخم سعر البيع النهائى للسلعه . 
حـ- الضريبه على القيمة المضافه 

تفـرض هذه الضريبه فـى كل مرحلة من مـراحل الانتاج والتوزيع ، ولكـن على القيمة
المضافه للإنتاج خلال كل مـرحلة ، فمثلا ، اذا اشترى تـاجر تجزئه بضـاعة قيمتهـــــا 000
500 جنيه من تـاجر الجمله ثـم باعها مـقابل 600،000 جنيه فـإن القيمة المـضافة هـنا هى
100،000 جنيه وتمـثل المبلغ الخـاضع للضـريبـه  ، ويختلف معـدل الضـريبه علـى القيـمة

المضافة من دوله لأخرى وأيضا من سلعه لأخرى . 
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د. ضريبه الحدود 
تهدف هـذه الضـريبـه ) مثل الضـريبـه على الـواردات ( الى المحـافظـه على المـركز
الـتنافـسى للـسلع المحليه فـى مواجهه الـسلع المسـتورده ومن ثـم فمن المعتـاد ان الضـريبه
المفروضه على الـواردات تساوى أو تكـون أكبر من الـرسوم والضـرائب غير المبـاشره التى

تفرض على السلع المنتجة محليا . 
هـ - الضرائب على الارباح الموزعه . 

تفرض الحكومات المختلفـة الضرائب على توزيعات الاربـاح وفوائد القروض المدفوعه
للمستثمر ، سـواء المحلى أو الاجنبى . مثلا اذا امتلك شخـص ) وطنى أو أجنبى ( عدد من
أسهم إحـدى الشركـات فعند تـوزيع الارباح علـى هذه الشـركات ، يحـصل المستخـدم على
85% فـقط من مقـدار الربح المـقرر لهـذه الاسهم أمـا الــ 15% البـاقيه فهـى الضـريبـه على
تـوزيعات الارباح والـتى تحجز من المنـبع ) لدى الشركـة ( وتورد مباشـره للجهات المختصه
بتحـصيل هـذه الضـريبه .  ولأن هـذا النـوع مـن الضـرائـب يمكن ان يـؤثـر سـلبيـا علـى
الاستثمارات الاجنبيه ، فعاده مـا تدخل الدول فى اتفاقيات ثنـائية للمعامله بالمثل أو الإعفاء

من الضريبة . 
2/3/2/9 معدلات الضريبه وقواعد حساب الربح الخاضع للضريبه .

ان اختلاف معـدلات الضريبه بين الـدول تعتبر مـن العوامل التى تـؤثر فى الـقرارات المتعلقة
بـالنشاط على المستوى الدولى . مثلا فى الولايات المتحده الامريكية يبلغ معدل الضريبه على
الارباح التجاريه والصناعيه 46% بينما فى برمودا لايوجد ضريبه على أرباح الشركات وفى
الهـند تصـل النسبه الـى 60% من صافـى الربـح . أيضا تـختلف الدول فـى تعريف صـافى
الدخل الخاضع للضريـبه ، بالاضافه الى الاختلاف حول ما يمـثل القيمة الصحيحه لعناصر
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المصروفات التى تخصم مـن الايرادات للوصول الى صافـى الدخل الخاضع للضريبه . ومن
أمـثله ذلك تسعيـر السلع المـتبادله بين الـوحدات التـى تتبع شركـة قابضـة واحدة أو تحـديد
نـصيب كل شـركة تـابعه من مصـروفات البـحث والتطـوير والمـصاريف الاداريه العـامه فى

الشركة القابضه . 
أيـضا فـإن الاعفـاءات الضـريبيه الـتى تمـنح للاستثـمار فـى مجـال معـين ، وانواع
الاحتـياطيات المسـموح بتكوينهـا ، وتوقيت وطريـقة حساب استهلاك الاصـول الثابته ، وغير
ذلك مـن عناصـر الايرادات والمـصروفـات تعتبـر أمثله اخـرى لنواحـى الاختلاف بـين النظم
الضريبيه فى الدول . ففى انجلترا يمكن لاى منشأه ان تستهلك 100 % من قيمة الاصل فى
نفس سنه الحصـول عليه ، بينمـا فى استـراليا لا يـزيد عن 20% وفـى الهند 25% مـن قيمة
الاصل .  مما سبق يتضح ان معـدلات الضريبه الفعليه ليست دائما هى المعدلات التى ينص
علـيها القانون ، ومن ثم ، فـإن المقارنة بين الوحـدات الاقتصاديه التابـعه على اساس صافى

الدخل بعد الضريبه يعطى نتائج غير سليمة . 
3/3/2/9 الاتفاقيات الضريبيه .

تحـاول الدول مـنع الازدواج الضـريبـى بقـدر الامكـان بواسـطة تـوقيع الاتـفاقـيات
الضريبيه التى تحدد قواعد الخضـوع للضريبه أو كيفية توزيع الضريبه ين أطراف الاتفاقيه

أو حتى الغاء الضريبه على أرباح بعض الوحدات الاقتصاديه الاجنبيه . 
4/3/2/9 الاعفاءات الضريبيه لجذب الاسثمارات .

كثير من الـدول التى تحاول تدعيم والاسراع بالـنمو الاقتصادى بها تدرك أهميه دور
الشركات الدوليه فى هذا المجال . ومن ثم تقدم كثير من الدول العديد من الحوافز الضريبيه

لجذب الشركات الدوليه لتأسيس وحدات إقتصاديه فى هذه الدول . 
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ومن أمـثله هذه الحـوافز الاعـفاء من الـضرائـب على صـافى الـربح لفتـره معينه أو
تحديـد الاعفاء الـضريبـى بما يسـاوى كل أو بعض قيمـة الاصول الثـابته المملـوكة للـوحده
الاقتصاديه الجديده . أيضا ، قد تتمـثل الحوافز الضريبيه فى تخفيض معدل الضريبه ، أو
تأجيل أو تخفيض أو الغاء بعض الضـرائب غير المباشره . وبعض الدول لا تفرض ضرائب

على الاطلاق مثل برمودا . 
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 4/2/9  ملخص 
1- يوحد معياران لفرض الضريبه على الدخل 

2- معيـار إقليميـه الضريبـه ، حيث تفرض الـضريبه عـلى الدخـل الذى يتحقق داخل
الدوله بغض النظر عن جنسيه الممول أو محل إقامته الدائم . 

ويستند معيار اقليمية الضريبه على مبدأ التبعيه الاقتصاديه . 
4- معيـار عالميه الـضرائب ، حـيث تفرض الـدوله الضـريبه علـى ايراد الممـول الذى
يحمل جـنسيتها مهما تنـوعت مصادر هذه الايرادات داخلهـا أو خارجها ، ويأخذ

هذا المعيار بمبدأ التبعيه السياسيه . 
5- يتأثـر مقدار العبء الضريبى للشركة التـى تعمل على نطاق دولى بعده عناصر أو

عوامل . هذه العوامل تشمل :- 
أ - أنوع الضرائب 

وتشمل الضرائب التى تخضع لها الشركة الدوليه على : - 
× الضرائب على صافى الربح . 

× الضرائب على الانتاج والمبيعات 
× الضرائب على القيمة المضافه 

× الضرائب على الواردات 
× الضرائب على الارباح الموزعه . 

ب- معدلات الضريبيه وقواعد حساب الربح الخاضع للضريبه 

جـ - الإتفاقيات الضريبيه 

د - الإعفاءات الضريبيه لجذب الاستثمارات 
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5/2/9 أسئلة 

1- ما هى معايير فرض الضرائب على الدخل وتأثيرها على الشركات الدوليه ?

2- ما هى العـناصر التـى تؤثر علـى مقدار العبء الضـريبى بالـنسبه للشـركة التى

تعمل على نطاق دولى ? 

3- ما هى أنواع الضرائب المختلفة التى يمكن أن تخضع لها الشركة الدوليه وكيف

تؤثر هذه الضرائب على نشاط الشركة ? 

4- ناقش دور معدلات الضرائب المختلفة وقواعد تحديد الايرادات والمصروفات على

العبء الضريبى للشركة الدوليه . 

5- تمتلك الشـركة العـالمية إحـدى الشـركات الصـناعيه فـى دوله )س( وتبلـغ تكلفة

الانتـاج فى هذه الشـركه  70،000 جنيه ويتم بيع هـذا الانتاج الى شـركة تابعه

أخـرى ) شركة المبيعات ( فى دوله )ص( وتقوم هـذه  الشركة بدورها ببيع المنتج

الى المستهلك النهائى بـ  1،800،000 جنيه . وتبلغ قيمة مصروفات التشغيل فى

كل مـن الشركـات التابـعة 100،000 جنيـه . ويبلغ معدل الـضريبه علـى الارباح

التجـاريه والصنـاعيه فـى كل من الـدولتين ) س (  ، ) ص  ( 50% من صـافى

الدخل الخاضع للضريبه . 
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المطلوب . 

1- إذا قامت الشركة العالميه بـرفع سعر بيع المنتج من الشركة الصناعيه الى شركة

المبيعـات مـن 0000100,? جنيه الـى 0000120,? جـنيه فمـا تـأثيـر ذلك علـى

إجمالى الضرائب التى تدفعها الشركة العالميه ?

2- ما تأثيـر تغيير سـعر التحويل عـلى مقدار الضـريبه إذا كان معدل الـضريبه فى

دوله ) س (  هو 30% وفى دوله ) ص (  هو %50  ? 
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الوحدة العاشره 
المعايير المحاسبيه الدوليه 

1/10 الهدف  . 
تعريف المعيـار المحاسبى وعرض ملخص للـمعايير المحاسبية الـدولية التى صدرت حتى

الآن . 

2/10 المحتويات 
1/2/10 تعريف المعيار المحاسبى 

2/2/10 لجنه المعايير الدولية 

3/2/10 أهداف لجنه المعايير المحاسبيه الدوليه 

4/2/10 تعريف القوائم المالية المنشوره 

5/2/10 بيان المعايير المحاسبيه الدوليه 



المحاسبة والمراجعة الدولية 158

1/2/10 - تعريف المعيار المحاسبى 

إن  كلمـة معيار هـى ترجـمة للكلمـة الانجليزيه Standard   ويقصد بكـلمة معيـار فى
اللغة أنهـا X نموذج يوضع ويقاس علـى ضوئه وزن شىء أو طوله أو درجـة جودته Z أما فى
المحاسبه فيمثـل المعيار القاعـده الاساسيه لقيـاس العمليات والاحـداث والظروف التـى تؤثر
على المركـز المالى للمنشأه ونتائج أعمالها وإيصـال المعلومات الى الأطراف المستفيده منها .
ويتعلق المعـيار المحاسـبى عاده بـأحد عنـاصر القـوائم الماليـه أو نوع معين من الـعمليات أو

الاحداث أو الظروف التى تؤثر على المركز المالى للمنشأه أو نتائج أعمالها . 

2/2/10 - لجنه المعايير الدوليه 

تكـونت لجنه المعـايير المحـاسبيـة الدوليـة فى عـام 1973 إثر إتفـاق مجامع المحـاسبين
القانونيين فى 9 دول هى استراليا وكندا والمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكه المتحده
وايـرلندا والـولايات المتحـده الامريـكيه 0 وقد تم تعـديل دستور الـلجنه فى نـوفمبر 1982 .
ويتـولى اداره شـئون اللجـنه مجلس مـؤلف من ممثلـين لثلاث عشـره دوله ومما لا يـزيد عن

أربعه ممثلين عن المنظمات المهتمه بالتقارير الماليه . 

3/2/10 - أهداف لجنه المحاسبة الدوليه 

أ-  وضع المـعايـير المحـاسبيه الخـاصه بـإعداد الـقوائـم المالـيه والعمل عـلى
نشرها وتشجيع تطبيقها على مستوى العالم . 

ب - العمل بصـفة عامه على تـطوير الانظمـة والمعايير المحـاسبية والاجراءات
المتعلقة بعرض القوائم الماليه والتوفيق بينها . 

4/2/10 - القوائم الماليه المنشوره 

يشـمل اصطلاح القـوائم المـاليه : المـركـز المـالـى وقـائمـة الـدخل ) أو حسـاب الأربـاح
والخسائـر ( ، وقائمة التغـيرات فى المركـز المالى ، والايضـاحات والتفسيـرات الاخرى التى
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تعتبر جزء من القوائم الماليه . 

وتعـد القوائم المـاليه وتنـشر عـاده مره كل سـنه ، وتكون مـوضوع تقـرير مـن المحاسب
القـانونـى . وتطبـق المعايـير المحـاسبـية الـدوليه عـلى القـوائم المـاليه للـمنشـأه التـجاريه أو

الصناعية وغيرها من الوحدات الاقتصاديه . 

5/2/10 - لبيان المعايير المحاسبيه الدوليه 

المعيار رقم 1 : الافصاح عن السياسات المحاسبيه 

يـتحدث المـعيار المحـاسبى الـدولى الأول عن الـسياسـات المحاسبـية الهـامه التـى يجب
الافصاح عنها عند نشر القوائـم الماليه . ويقصد بالافصاح عن السياسات المحاسبيه الهامة
ارفاق بيان مع القوائـم الماليه يوضح فيه السياسات المحاسبـيه التى استخدمتها المنشأه فى

اعداد القوائم الماليه المنشوره . 

وقـد تنـاول المعيـار فـى هـذا المجـال تحـديـد الفـروض والمبـادىء والقـواعـد المحـاسـبيه
الاساسيه مع الاشاره الى وجـود أكثر من قاعده أو مبدأ مـحاسبى يمكن استخدامه لمعالجه

بنود المركز المالى أو حساب الارباح والخسائر . 

المعيار رقم )2( : تقييم بضاعه آخر المده وعرضها فى ظل 

مبدأ التكلفة التاريخية : - 

يتناول هذا المعيـار تقييم بضاعـة آخر المده  والاعمال تحـت التنفيذ وطريقـة عرضها فى
القوائم الماليه فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية 0 ولقد أورد المعيار تعاريف لبعض المصطلحات
Z المصاريف الصناعية غير المباشره X ، Z التكلفة التاريخية X ، Z البضاعة X المستخدمه مثل
.. الخ . ثـم تلى ذلك ، شرح الـطرق المستخـدمة فى حـساب تكلفة الـبضاعة المـباعة أو تكلفه
المواد الخـام المنـصرفه للانـتاج والحـالات التـى يتم فـيها تقـييم البـضاعه بـأقل من التـكلفة

التاريخية ، بالاضافه الى طريقه عرض X بضاعه آخر المده Z فى القوائم الماليه . 
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المعيار رقم )3( : القوائم الماليه الموحدة 

يحدد هذا المعيار الشركات التـى يمكن ضمها فى القوائم الماليه الموحده والشركات التى
يجب استـبعادهـا من هـذه القوائـم . كذلك عـرف الشـركات القـابضه والـشركـات التـابعه
والشركات الزميله ، كمـا وضع القواعد التى يجب اتباعها عـند إعداد القوائم الماليه الموحده
وطـريقة عرض هذه القوائم . أيضـا ، قدم المعيار تعريفا للمصـطلحات المستخدمه فى إعداد

القوائم الموحده ، وتبع ذلك بشرح لمشاكل إعداد القوائم الماليه الموحده . 

المعيار رقم )4( : المحاسبه عن الاستهلاك 

يتناول هذا المعـيار قواعد المحاسبه عن إستهلاك الاصول الثابته القابله للاستهلاك ، وقد
إثتثنى منـها بعض الأصول الثـابته ليعالجهـا فى معاييـر منفصله . وقد أورد المعيـار تعريفا
لبعـض المصطلحـات التى لهـا علاقة بـالاستهلاك مثل العـمر الانتـاجى والنفـايه ، ثم عرض
المعيار طرق الاستهلاك وكيفية معالجة الأراضى والعقارات وطرق الافصاح عنها فى القوائم

الماليه . 

المعيار رقم )5( : المعلومات التى يجب الافصاح عنها فى القوائم الماليه الدوليه . 

تـشمل القـوائم المـاليه كل مـن قائـمه المركـز المالـى ، وقائـمة الـدخل أو حسـاب الارباح
والخسـائر بالاضـافة الى الايـضاحات والقـوائم الماليـه الاخرى التى تـرفق بها والتـى تعتبر

جزءا لا يتجزأ من القوائم الماليه . 

ويقصد بالافصاح هنا طريقة عرض البنود المختلفه فى القوائم الماليه وما يرفق معها من
بيانـات 0  ويعتبر ما يطبق هـو الحد الادنى من المعلومـات التى يجب توافرهـا وتساعد على
جعل القوائم الماليه واضحة وتوفر لمستخدمى القوائم الماليه معلومات إضافيه تساعدهم على

فهم هذه القوائم وتمكنهم من إتخاذ القرارات الماليه المناسبه . 
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المعيار رقم )6( : المحاسبه على تغير الاسعار

لقد استبدل المعيار رقم )6( بالمعيار رقم )15( 

المعيار رقم )7( : قائمه التغير فى المركز المالى 

تبين قائمه الـتغير فى المركـز المالى مصادر الامـوال المستثمره فـى المنشأه والأوجه التى
أستخـدمت فـيها هـذه الاموال خلال فـتره محـاسبـيه معينه 0  وقـد بين المعـيار عـلاقه هذه
القائمـة بكل من قائمـة المركز المـالى وقائـمة الدخل وأشـار الى أهميه هـذه القائمـة . ولذلك
عـرف المعيـار إصطـلاح X الأموال Z وتحـدث عن مصـادر هذه الامـوال وفرق بـين الاموال
المستخدمه فى التشغيـل والأموال المستخدمه فى أوجه أخرى . ثـم تحدث المعيار عن القائمة
الموحده للتغيـر فى المركز المـالى . أيضاً ، بين المـعيار طريقة عـرض قائمة التغيـر فى المركز

المالى . 

المعيار رقم )8( : الـبنود غيـر العاديـه وبنود الفتـره السابقـه والتغيرات فـى السيـاسات
المحاسبيه 

يتحـدث هذا المـعيار عن الأربـاح والخسائـر التى يكـون مصدرهـا بنودا ليـس لها علاقه
بـالنشاط العادى للمنشأه ، أو بنودا تتعلق بنشاط فتره أو فترات محاسبيه سابقة ، أو يكون
مصدرها تغييـر السياسات والتقديـرات المحاسبيه التى كانت تطـبقها المنشأه . أيضا وضح

المعيار كيفيه عرض هذه العناصر فى قائمة الدخل والافصاح عنها فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )9( : المحاسبه عن أعمال البحث والتطوير 

تناول هذا المعيار المعالجة المحـاسبيه للتكاليف التى تتكبدهـا المنشأه على عمليات البحث
والتطـوير والافصـاح عنها 0  وقـد بدأ المعيـار بتعريف بعـض المصطلحـات المستخـدمه فى
المعيار  ثم أشار الى مكونات تـكاليف البحث والتطوير وبين متـى يمكن إعتبارها مصروفات
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مؤجله توزع على اكثر من فتره محاسبيه ومتى يمكن إعتبارها مصروفا واجب التحميل على
الفتـره المحاسبـيه التى يصـرف فيها 0 أيـضاً ، أشار المعـيار الى كـيفية الافصـاح عن هذه

التكاليف فى القوائم الماليه .

المعيار رقم )10( : الالتزامات المحتمله والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانيه : - 

بدأ المعـيار بـتعريـف مصطـلحات الالـتزامـات المحتمله والاحـداث التـى تقع بعـد تاريخ
الميـزانيه ثـم تحدث عـن كيفيـة تحديـد المبـالغ التـى تعبـر عن التـزامات محـتمله والمعـالجة
المحاسبيه لها .  أيضـاً ، شرح المعيار طبيعه الاحـداث التى تقع بعد تاريخ المـيزانية وأثرها
على القـوائم الماليه وطريقة الإفصـاح عن الالتزامات المحتمله والاحـداث التى تقع بعد تاريخ

المركز المالى . 

المعيار رقم )11( : المحاسبه عن حقود المقاولات 

تناول المعيار أنواع عقود المقاولات والمعالجه المحاسبيه لتكاليف وايرادات العقود وأسس
الاعتراف بـالايرادات 0 ولقد أوضح المعيـار أن هناك طريقتين لـتحديد الايراد هـما : طريقة
نسـبه الإنجاز وطريقه الـعقد الكامل ) عـند الانتهاء مـن المقاوله وتسليـمها ( 0 كذلك أوضح
المعيار الأسس التى علـى أساسها يتم إختيـار إحدى هاتين الطريقـتين . كذلك شرح المعيار
تغيير السيـاسه المحاسبيه المطبقه بـالنسبه للعقود وأشـار المعيار الى الخسـائر المتوقعه من
بعـض العمليـات وتكويـن مخصص لهـا وكيفـية معـالجة الـدفعات المـدفوعه بـناء علـى نسبه

الإنجاز أو الدفعات المقدمه والمبالغ المستحقة لدى صاحب العمل . 

المعيار رقم )12( المحاسبه عن ضرائب الدخل 

بدأ المعـيار بتعـريف المصـطلحات الـوارده فى المعـيار مثل الـربح المحاسبـى ومصروف
الضريبه علـى الدخل والربح أو الخـساره الضـريبيه ومخصـص الضرائب وفـروق الضريبه
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الناتجة من إخـتلاف الربح المحاسبى عن الـربح الخاضع للضريبه ، ثم تـناول المعيار الطرق
المتبعه فى حساب مقدار الضريبه وهى : طريقة  الضريبه الواجبه وطريقة الآثار الضريبيه ،
وقـسم طريقـة الأثار الضـريبيه الى طـريقتين هى طـريقة الـضريبه المـؤجله وطريقـة الالتزام
الـضريبى . أيضـا تحدث المعيار عن المـعالجه الضريبـيه لأرباح إعاده تقييـم الاصول الثابته
ومعالجة الاربـاح المحققه فى الشركات التابعة ثم تلى ذلك بيان كيفيه عرض بيانات الضريبه

على الدخل فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )13( عرض الاصول والخصوم  المتداوله 

X ومـصطلح Z الاصـول المتـداوله X يـبحث هـذا المعيـار المعنـى المقصـود من مـصطلح
الخصوم المتداوله Z 0 وقد بدأ المعيـار بشرح أهميه الفصل بين بنود الاصول المتداوله وبنود
الخصوم المتداولـه عند عرضها فـى المركز المالـى للمنشأه ، ثم تنـاول الآراء المختلفة المتعلقه
بتبويـب الاصول والخصـوم المتداولـه وغير المتـداوله وما يتـم تطبيقه فـى الوقت الحـاضر 0
أيضاً ، بين المعيار البنود التى تدرج ضمن الاصـول والخصوم المتداوله وطريقة عرضها فى

القوائم الماليه وأسس التفرقه بين العناصر المتداوله وغير المتداوله . 

المعيار رقم )14( : تقديم وعرض المعلومات عن القطاعات المختلفه للمنشأه 

يتناول المعـيار المعلومـات الماليه الـتى يجب أن تحتـويها القوائـم الماليه التـى تم إعدادها
طـبقاً للـقطاعـات المختلفـة للمنـشأه 0 وقـد بدأ المعـيار بتعـريف القطـاع وبين اسس تحـديد
القطاعات ) قطاعات إنتاجيه وقطاعات جغرافيه ( وتحديد مصروفات وايرادات القطاع ومن
ثم نـتيجة الاعمـال للقطاع . ثم أشـار المعيار إلـى أهميه عرض الاصـول المستخـدمه فى كل
قطاع على حده مع بيان القواعد التى تم على أساسها تسعير عمليات التبادل بين القطاعات

المعيار رقم )15( : المعلومات التى تعكس التغير فى الاسعار 

تناول هذا المعـيار أهميه الافصـاح عن آثار تغيـر الاسعار فى القـوائم الماليه لـلمنشأه ،
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وكيفيه إعداد البـيانات التى تعبر عن ذلك والافصاح عنـها كملحق مع القوائم الماليه للمنشأه
. وقد قدم المعيار وجهات النظر المختلفه حول هذا الموضوع ثم ناقش الطرق المختلفة لاعداد
البيانات المالـيه التى تعكس التغير فـى مستوى الأسعار ، فتحدث عـن طريقه المستوى العام
للاسعار ) الرقم القياسى ( وطـريقه التكلفة الجاريه . أيضا بـين المعيار الحد الأدنى المتوقع

للإفصاح . 

المعيار رقم )16( : المحاسبه عن العقارات والآلات والمعدات . 

تناول هذا المعيار المحاسبه عن الاصول الثابته 0 وقد بين الأسس التى يجب أن تحتسب
على أساسها التـكلفة التاريخيه للاصل والنفقات التى يمكن إعتبارها جزءا من تكلفة الاصل
. أيـضا ، شرح المعيار طـرق إعاده تقييم الاصول الثـابته وكيفية معالجـة الربح أو الخساره
الناتج من إعادة تقييم أصل ثابت معين 0 بالإضافة الى ذلك ، بين المعيار المعالجة المحاسبيه
عند التخلص من الاصل الثابت أو تجميده عن العمل والافصاح اللازم فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )17( : المحاسبه عقود الايجار طويل الأجل . 

يتناول هـذا المعيار المـعالجة المحـاسبيه لعقـود ايجار الأصـول الثابته وعـرضها فـى القوائم
المـاليه من وجهه نظر كل من المنشأه المـستأجره والمنشأه المؤجـره 0  وقد قسم المعيار عقود
الايجار الى عقود ايجار تشغيلى وعقود ايجـار رأسمالى ووضع تعريفا لكل منها وبين طرق
معالجتها محاسبيا فى دفـاتر كل من المؤجر والمستأجر . وتحدث عن عقود الايجار التمويلى
التى تدخل فيها الشـركات المصنعه أو الموزعه للاصول الثـابته وكذلك عن بيع الاصل الثابت
الى منـشأه ثم إستـرداد الأصل بواسطـه استئجاره مـن الشركه المـشتريه . ثـم بين المعيار

متطلبات الافصاح فى القوائم الماليه لكل من المستأجر والمؤجر . 

المعيار رقم )18( : الاعتراف بالإيراد 

يتناول هـذا المعيار القـواعد التـى على أسـاسها يـتم الاعتراف بـالايراد . ويهـتم المعيار
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بقـواعد الاعتراف الايـراد الناشىء عن الـنشاط العادى للـمنشأه مثل بيـع البضائع أو تقديم
الخـدمات أو استخـدام الآخرين لمـوارد المنشـأه التى تـولد فـوائد أو ربح أو عـوائد أسهم .
يشير المعيار أيضا الـى آثار عدم التأكد على تحـديد وقياس الإيراد الذى يعترف به . وأورد
ثلاث حالات تؤثر على مقدار الإيرادات هى المقابل الذى تحصل عليه المنشأه عن بيع السلعه
أو تقديم الخـدمه ، وتكالـيف خدمـة الضمـان على الـسلعه وإحتمـال رد البضـاعه المبـاعة .

وشرح المعيار قواعد الاعتراف بالايراد عندما يكون البيع مقابل أصول غير نقديه . 

المعيار رقم )19( المحاسبه عن المعاشات فى القوائم الماليه لصاحب العمل . 

يتنـاول هذا المعيـار المشاكـل المحاسبيه التـى واجهها أصحـاب العمل عند تـطبيق أنظمه
معاشـات التقاعـد 0  وقد بين المعـيار الطـرق المختلفة لحـساب تكـلفة نظـام المعاشـات على
صاحب العـمل ، والشروط الـتى يجب أن تتـوافر فى الـنظام . أيضـاً شرح المعيـار المعالجة
المحاسبيه للعجز فى صندوق المعاشات أو تكلفة صاحب العمل عند تعديل نظام المعاشات أو
الغاء أو توقف صندوق المعاشات . أيضاً بين المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم

الماليه لصاحب العمل . 

المعيار رقم )20( : المحاسبه والافصاح عن المنح والمساعدات الحكومية : 

يتناول هذا المعـيار المعالجة المحاسبيه والافصاح عن المنح التى تحصل عليها المنشأه من
الـدوله ... سواء كانت هـذه المنح فى شكل نـقدى أو غير نقـدى ، واستثنى مـن هذه المعالجه
بعض المسـاعدات مثل الاعفـاءات الضريبـيه 0 وقد بدأ المعـيار بتعريـف لفظ X الحكومه Z ثم
فرق بين X المساعدات الحكوميه Z و X المنح الحكوميه Z و X المنح التى ترتبط بأصل معين Z و
X القروض التـى لا ترد إذا التـزمت المنشـأه بتعلـيمات مـعينه Z . أيضـا ، قارن المعـيار بين
مـنهج رأس المال ومنهج الدخل كأسس لمعالجه هذه العملـيات ثم بين المعيار الطريقة المناسبه
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لمعالجة كل نوع وطريقه الافصاح عن كل منها . 

المعيار رقم )21( : المحاسبه عن آثار التغير فى أسعار العملات الأجنبيه . 

يتناول هذا المعيار المحاسبه عن التغير فى اسعار العملات الاجنبيه وآثارها على القوائم
المـاليه للمنشـأه ، كما يـتناول المشـاكل الناتجـة عن ترجمه القـوائم المالـيه للشركـات التابعه
المعده بعملات أجنبيه الى عمله واحده بهدف اعـداد القوائم الماليه الموحده 0 وقد بدأ المعيار
بالتفـرقه بين X العمله المستخـدمه فى إعداد القـوائم الماليه Z و X العملـه الاجنبيه Z ثم عرف
كل من X الـشركـة القابـضه Z و X العمليـات الاجنبـيه Z و X المنشـأه الاجنبيه Z و X صـافى
الاستثمار فى منـشأه أجنبيه Z و X أسعار تبادل العملات Z . أيـضا فرق المعيار بين X سعر
التبادل الفـورى Z و X سعر التبادل الآجل Z و X سعر الاقفال Z 0 ثـم تلى ذلك تحديد طريقة
المحاسبه عن الـعمليات التـى يتم تسـويتها بعمله أجـنبيه وكيفيه معـالجة الأرباح والخـسائر

التى تنتج عن تغير سعر العمله سواء عند إعداد القوائم الماليه أو عند تسويه العمليه . 

أيـضاً بين المعيار القـواعد التى تتـبع عند ترجمـة القوائم الماليه 0 وفـى هذا المجال فرق
بين منشأه تابعه تقع فى بلد أجنبيه وتكون عملياتها مرتبطه إرتباطا كاملا بعمليات وأنشطه
الشركة القـابضة كأنها قسم من أقـسامها ، وبين المنشأه التـى تكاد تكون مستقله إستقلالاً
تامـا عن الشـركة الأم 0 ثـم تعرض المعيـار لمعالجه العـمليات النـقديه المتبـادله بين الشـركة
التابعه والشركة الأم ومعالجـة صافى الاستثمار المغطى بقـرض بعمله أجنبيه بالإضافة الى

ترجمه القوائم الماليه للمنشآت التى تقع فى دول ذات معدل تضخم عال . 

المعيار رقم )22( : المحاسبه عن عمليات الانضمام والإندماج بين الشركات 

X قدم المعيار بعض المصـطلحات التى تستخـدم فى عمليات الاندمـاج بين الشركات مثل
دمج الـشركـات Z و X السيـطره Z و X حقـوق الاقليه Z و X الشـركة القـابضه Z و X تـوحيد
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حقوق الملكيـة Z 0 وقد فرق المعيار بين الاندماج الذى يكون الغرض منه شراء منشأه لمنشأه
أخرى بغرض السيطره ، والاندماج الذى يمثل تـوحيد أو ضم حقوق الملكية فى الشركتين .
وقد شرح المعيار طريقة المحاسبه فى الحالـتين وبين القواعد التى يجب إتباعها فى كل حاله
وأشار الى كيفـيه معالجة الشهره الـتى قد تنشأ نـتيجة إعداد قوائم مـاليه موحده . أيضاً ،
بـين المعيار طـريقة حـساب حقـوق الأقليه وبين الـطرق المختلفـة ثم أوصى بـإتباع طـريقتين
مـنها، همـا : طريقه قـيمه صافـى الاصول قبل الانـدماج ، وطـريقة الـقيمة الـعادله لصـافى

الاصول . أيضا الافصاح المطلوب بالنسبه لواقعه الاندماج أو الانضمام . 

المعيار رقم )23( : رسمله تكاليف التمويل 

يعـالج هذا المعيـار الفوائـد المصرفـيه التى قـد تتكبـدها المنـشأه للـحصول علـى قروض
لتمـويل شراء أو إنتـاج أو إنشـاء أصول تحتـاج الى فتـره زمنيـه طويله ، حتـى تصبح تلك
الاصول جاهزه للاستخدام أو البيع حـسب الغرض الذى اشتريت أو أنتجت من أجله . وقد
نـاقش المعيار آراء مؤيدى ومعارضى رسمله تكاليـف التمويل والطرق التى تستخدم لحساب
تـكلفة التمـويل الممكن رسملتـه والحد الاعلى لمـا يمكن رسملتـه من هذه التكـاليف . أيضاً ،
نـاقش المعيـار معدل الفـائده الـذى يمكن استخـدامه عند حـساب تكـاليف التمـويل إذا كان
إجمالى القروض التـى على المنشأه أكبر من القروض التى استخدمت للانفاق على الاصل ،

وأوصى بإستخدام متوسط سعر الفائده فى مثل هذه الاحوال . 

المعيار رقم )24( : الافـصاح عن الاطراف ذوى العلاقه مع المنشأه وما يترتب على  ذلك
من مصلحه مشتركه . 

يتناول هـذا المعيار الـعلاقه بين الاطراف ذوى المـصلحه المشتـركة . وفـى هذه النـاحيه قدم
X ومعنى Z الطرف الـذى له علاقه بالمنشأه X المعيار بعض التعـاريف الاساسيه مثل  تعريف
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الـسيطره Z و X التـأثير القوى Z 0 ثـم بين المعيار طبيعه الاطـراف الذين لهم علاقه بـالمنشأه
يمكن أن تـؤثر علـى القوائم المـاليه المنـشوره . ومن هـؤلاء الاطراف المنـشأه التـى تسـيطر
بطـريق مباشر أو غير مباشر والمنشأه الـزميله .... وغيرهم . ثم بين المعيار طريقه الافصاح

عن هذه العلاقات فى القوائم الماليه . 

المعيار رقم )25( : المحاسبه عن الاستثمارات 

يتناول هذا المعيـار الاستثمارات قصيره الاجل والقيمه الـتى يجب قيد هذه الاستثمارات
بها فى حسـابات المنشأه . أيضـا ، يبين المعيار المعالجـة المحاسبيه للأرباح والخـسائر التى
تتحقق مـن بيع هـذه الاسـتثمـارات أو تحـويلهـا الـى اسـتثمـارات طـويله الأجل أو تحـويل
الاستثمـارات طويله الأجل إلى الاسـتثمارات قصيـره الأجل 0  وقد حدد المعيـار الحسابات
التـى يـتم قفلهـا فـى هـذه الاحـوال . كمـا شـرح المعيـار طـريقـة عـرض أربــاح وخسـائـر
الاستثمـارات فى قـائمه الـدخل بالاضـافه الى تحـديد المعلـومات الـواجب الافـصاح عـنها

بالنسبه للاستثمارات والارباح والخسائر المرتبطه بها .

المعيار رقم )26( : المحاسبه عن صناديق المعاشات والقوائم الماليه الخاصه بها 

ينـاقش هذا المعيـار المحاسبه وعرض المعلـومات المحاسبيه بـالنسبه لصنـاديق المعاشات
على أساس أنهـا وحده محاسـبيه مستقله عن صـاحب العمل . أيضاً ، عـرض المعيار طرق
تقـييم أصول واستثمـارات صندوق المعاشـات وأعتبر أن سعر الـسوق بالنـسبه لاستثمارات
الاوراق المـاليه هو القيـمة العادله لهـذا النوع من الاستـثمارات أما الاصـول الأخرى فيطبق
عليهـا معاييـر المحاسـبه الدوليه الاخـرى مثل أى منشـأه أخرى . ويهـتم هذا المعـيار بصفه
رئيسيـة بالمستـفيدين من صنـدوق المعاشات ، ولـذلك حدد المعلومـات والتقارير المـاليه وغير
المـالـيه التـى يمكـن أن تهم هــؤلاء المسـتفيـدين وأكـد ضـروره تـوفيـرهـا والالتـزام بهـا . 



169المحاسبة والمراجعة الدولية

 القسم الثانى

المراجعة الدولية
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الوحدة الحادية عشر
أهمية المراجعه الدولية

1/11 الهدف:-

تهدف هـذه الوحدة إلى تقـديم موضوع المراجعه الـدولية للطالـب والجهود المبذوله لوضع

معايير المراجعه الدوليه.

2/11 المحتويات الوحده:-

1/2/11 أهمية المراجعه الدوليه.

2/2/11 الإتجاه إلى توحيد معايير وأساليب المراجعه الخارجية.

3/2/11 أهمية توحيد معايير المراجعه الخارجيه على المستوى الدولى .

4/2/11 أسئلة.
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1/2/11 أهميه المراجعه الدوليه.

لقد تطورت مهنه المـراجعه فى خلال المائه سنه الماضيه من مجـرد فحص روتينى للدفاتر

والسجلات المحاسبية إلـى العمل على وضع معاييـر وأساليب للمراجعه يتـم تطبيقها دولياً .

وقد كان الدافع وراء هذا الإتجاه الدولى فى المراجعـه هو النمو الكبير فى الإقتصاد العالمى

والـذى بدأ مـنذ نهـايه الحرب العـالميـة الثـانيه . إن إتسـاع وتعدد الأسـواق المالـية الـدوليه

)بورصـات الأوراق الماليه الـدوليه( قد لفـت الإنظار إلـى أهمية ودور المـراجع الخارجـى فى

تـدعيم الثقه بين الشـركه المساهمه من نـاحيه وبين المستثـمرين والدائنـين من ناحيه أخرى .

حيـث أن المستثـمرين والـدائنين الـذى يتعاملـون مع الشـركة المـساهمه الـدوليه ليـس لديهم

وسـيله للإطلاع على دفـاتر وحسـابات الشـركة للتـأكد من سـلامه التقاريـر والقوائـم الماليه

المـنشوره . ولـذلك فهم فـى حاجـة إلى رأى محـايد ومـوضوعـى عن القوائـم الماليـة للشـركة

الدوليـة . هذا الرأى يـوفره عاده المـراجع الخارجى . ومن نـاحية أخرى ، نجـد أن كثير من

الشركات الـوطنيه التى تعمل فـى دول ليس لها سمعه دولـية فى مجال المـراجعه تسعى إلى

التعـاقد مع مكـاتب المراجعه الـكبيره الـتى تعمل علـى المستـوى الدولـى لمراجعـه حسابـاتها

والتوقيع علـى قوائمها المـالية المنشـوره بهدف تدعيـم الثقه فى هذه القـوائم وتشجيع وجذب

المستثمرون والدائنون الذين يتعاملون فى بورصات الأوراق الماليه الدوليه.

وبناء على ذلـك ، تتضح أهميه المراجع الدولـى ) المراجع الذى يمتد نشـاطه ليغطى أكثر

من دوله ( وأهمية تـوحيد معايير وأسـاليب المراجعه على المـستوى الدولى حتـى يكون تقرير
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المراجع مـستنـداً على مفـاهيم وأسـاليـب موحـده للمـراجعه ، ومن ثم يمـكن الإعتمـاد على

القوائم الماليه المنشوره وتقرير المراجع المرفق بها فى إتخاذ قرارات الإستثمار على المستوى

الدولى.

2/2/11 الإتجاه إلى توحيد معايير وأساليب المراجعه .

تكونت لجنه التنسيق الدولى للمحاسبه فى سنه 1972 

(International Coordination Committee for the Accounting

Profession).

(International Congress for أثنــاء إنعقـاد المـؤتمـر الـدولــى للـمحـاسـبين

(Accoutants فـى سيدنى بـأستراليـا. وقد كان الهـدف من تكوين هـذه اللجنه أن تكون

الأساس لتكوين هيئـات رسميه تعمل على تحقيق التنـسيق والتوحيد بين المعـايير المحاسبية

الدوليه. ولقد تحقق ذلك عندما تكونت لجنه معايير المحاسبه الدوليه 

(International Accounting Standards Committee)فــى سـنه 1973

( International Federation of والإتحــاد الــدولــى للـمحــاسـبـين فــى مـيــونخ

 ( Accountants , IFACسنه .1977 وتتكون عضويه الإتحاد الدولى للمحاسبين من

ممثلين عن المنظمات والهيئات المحاسبيه من أكثر من 60 دوله.

وحتى يمكن للإتحـاد الدولى تحقـيق الأهداف المرجـوه منه ، تم تشكيل 6 لجـان رئيسيه

هى : لجنه التعليم ، لجنـه السلوك المهنى ، لجنه المـراجعه الدوليه ، لجنه المحاسبه الإداريه ،

لجنه التخطـيط ولجنه المجمـوعه الإستشـاريه للمنظـمات الإقليـميه . وتختص الـلجان الثلاثه
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الأولى بالأنشطه المتعلقه بالمراجعه الخارجيه والمراجعين.

ومن الموضوعات التى تدارستها لجنه التعليم الموضوعات التاليه:-

1- متطلبات التعليم والتدريب.

2- التعليم المهنى المستمر.

3- الإختبارات المهنيه.

أما لجنه السلوك المهنى فقد ناقشت وإصدرت القواعد التى تتعلق بالنواحى التاليه:-

1- السلوك المهنى فى مهنه المراجعه والمحاسبة.

2- حملات الدعاية وجذب العملاء.

3- الأمانه والموضوعيه والإستقلال.

4- الكفاءه المهنيه.

5- السريه والمحافظة على أسرار العميل.

6- السلوك المهنى للمراجع عندما يعمل فى دوله أجنبيه.

7- الشروط التى يجب توافـرها قبل قبول القيام بعملية المراجعه لجهه ما عندما يحل

المراجع محل مراجع آخر.

8- شروط قبول مهمه معينه أو القيام بعمليه المـراجعه عندما يكون مراجع آخر يقوم

ببعض الأعمال لنفس العميل.

أما لجـنه معايير وأسـاليب المراجعـه الدوليه فقد كـانت أكثر اللجـان نشاطا فـى مناقشه
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وإصدار القواعـد التى تتعلق بالمـراجعه على المستـوى الدولى. هذه الإصـدارات تمثل قواعد

رئيـسيه سهله الفهم ومن ثم فهى ذات فائـده كبيره للدول التى تحـاول وضع معايير مراجعه

خاصه بها للعمل على تـطوير مهنه المراجعه داخل الدوله. هذا وتحتـوى الوحدة الثالثة عشر

على ملخص لهذه القواعد والمعايير.

3/2/11 أهميه توحيد معايير المراجعه الخارجـيه 

على المستوى الدولى.

يعتقـد البعض أنه يـوجد عـده فوائـد لتـوحيـد معايـير المـراجعه علـى المسـتوى الـدولى

والإلتزام بهذه المعايير ، هذه الفوائد تشمل:-

1- إن توحيـد معاييـر المراجـعه الخارجيه علـى المستـوى الدولـى سوف يـزيد من درجه

الثقه والإعـتماد على رأى المراجع الخـارجى مهما كان مـوطن هذا المراجع ، ومن ثم

يزيد درجه الثقه فى القوائم المالية التى خضعت للمراجعه.

2- إن الإلتزام بالمعـايير الدوليـه للمراجعه الخارجيه سـوف يؤدى إلى الإلتزام بـالمعايير

الدوليه للمحاسبه.

3- إن معايير المراجعه الدوليه ) والتى تتطلب الإلتزام بمعايير المحاسبه الدوليه ( سوف

تجعل من السهل المقارنه بين القوائم الماليه للشركات فى الدول المختلفه.

4- إن معايـير المراجعه الـدوليه تمثل حافـزاً لتحسـين وإتساع مجـال الموضوعـات التى



175المحاسبة والمراجعة الدولية

تغطيها معايير المحاسبه الدوليه.

5- إن الـثقه فى القـوائم المالـيه المنشـوره التى تمـت مراجعـتها طـبقاً لمـعاييـر المراجعه

الدوليه سوف تؤدى إلى سـهوله تدفق رؤوس الأموال للإستثمار فى الأنشطة المختلفة

خصوصاً إلى الدول الناميه.

6- إن إصـدار معايير دوليه للـمراجعه يساعـد الدول النامـيه على تبنى وإصـدار معايير

مراجعه محليه مماثله.

7- نشأت الحاجة إلى المراجعه الخارجيه بسبب الفصل بين إدارة المنشأة ) المسئوله عن

إعداد التقارير المالـيه ( وبين مستخدمى هذه التقـارير ) الجهات الخارجيه (. وتزداد

هـذه الحاجة فى الشركـات التى تعمل على المستـوى الدولى حيث تنفصل الإداره عن

الأطـراف الأخـرى بـسبـب كثيـر من العـوامل الثقـافـيه والإجتمـاعيـة والإقتصـاديـة

والسيـاسية بـالإضافـة إلى البعـد الجغرافـى. ومن ثم فـإن توحيـد معاييـر المراجعه

الخارجيـة على المستـوى الدولى يعتـبر ، من هذه النـاحية ، أهم من معـايير المراجعه

المحليه.
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4/2/11 أسئله.

1- إشرح أهميه توحيد معايير المراجعه الخارجيه على المستوى الدولى.

2- هل يوجـد فرق بـين المراجعه الخـارجيه المحلـيه والمراجعـه الخارجيـة على المـستوى

الدولى ? وضح إجابتك بالشرح والأمثله إن أمكن.
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الوحده الثانيه عشرة 
قواعد السلوك المهنى والكفاءه 

المهنيه الدوليه 

1/12 الهدف  . 
تقـدم هذه الـوحده المـبادئ الاسـاسيه التـى تحكـم الواجـبات والمـسئـوليـات المهنيه

للمراجع عند قيامه بعمليه المراجعه 

2/12 المحتويات 
1/2/12  مقدمه 

2/2/12  المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه 
1/2/2/12 الأمانه

2/2/2/12 الموضوعيه والاستقلال 
3/2/2/12 الحفاظ على سريه المعلومات 

4/2/2/12 المهاره والكفاءه المهنيه . 
5/2/2/12 السلوك المهنى . 

6/2/2/12 الانشطه التى تتعارض مع ممارسه المهنه 
7/2/2/12 الاعلان والدعايه 

8/2/2/12 الاتعاب والعمولات 
9/2/2/12 العلاقه مع الزملاء 

3/2/12 ملخص 

4/2/12 اسئله 



المحاسبة والمراجعة الدولية 178

1/2/12 مقدمه : 

تتميز أيه مهنه بعده خصائص تشمل ما يلى 

أ- إتقان مهاره ثقافيه معينه يتم الحصول عليها بالتعليم والتدريب . 

ب - قبول واجبات نحو المجتمع ككل بـالاضافه الى واجبات تجاه العميل أو صاحب
العمل . 

جـ - نظره موضوعيه للأمور . 

د - تقديم خدمات أساسها المجهود البشرى الذهنى وليس التعامل فى سلعه 0

ويلاحظ ان المعـرفه المتخصصه والمهاره والتدريب والخبره اللازمه ليصبح الفرد محاسبا
ومراجعا مهـنيا قديرا وأن طبيعه الخـدمات التى يؤديها المحـاسبون والمراجعون يجعلان
مـن الصعب عـاده على مـن يعتمـدون على خـدمات المحـاسبين والمـراجعين المـهنيين أن
يقيموا نوعيه هذه الخدمات أو أن يقـيموا المعايير التى يستخدمها المراجعون للقيام بهذه

الخدمات . 

وفى ضوء هـذا الوضع فإن الـتجمعات المحاسـبيه المهنيه تتبنـى متطلبات سلـوكيه يلتزم
بها الاعضـاء لتأكيد أعلى نوعيه من الاداء تتفق مع إحتـياجات جمهور المستفيدين من المهنه
والذى يتـمثل فى العملاء والبنـوك والمؤسسات مـانحه الائتمان والحكـومه واصحاب الاعمال
والعاملين والمستثمـرين والمجتمع الاقتصادى المهيمن على دوائر المال والاعمال وغيرهم ممن

يعتمدون على موضوعيه المحاسبين والمراجعين . 

2/2/12 المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه 

لقـد أصدرت لجنـه معاييـر المراجعه الـدوليه عديـد من المعايـير التـى تحدد قـواعد عمل
المراجع فـى الظـروف المختـلفة . ومـن هذه المعـاييـر المعيـار رقم )3( الـذى يحدد المـبادىء
الاساسيه التـى تحكم الواجبـات والمسئولـيات المهنيه للمـراجع عند قيـامه بعمليه المراجعه .
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هذه المبادىء تغطى الموضوعات التاليه : -

1/2/2/12 الامانه 

يجب أن يكون المراجع أمينا ونزيها ومخلصا فى اداء عمله المهنى . 

2/2/2/12 - الموضوعيه والاستقلال 

يتحتم على المـراجع أن يكون موضـوعيا لا يسمح للاهـواء الشخصيه أو التحـيز أن تؤثر
على موضوعيته 0  ويجب أن يتسم سلوكـة بالحياد والاستقلال وأن يتجنب ما قد يثير الشك
فى نـزاهته وموضـوعيته واستقلالـه 0 وفيما يلـى بعض المواقف الـتى تؤثـر على المـوضوعيه
والاستقلال الفعلـى أو الظاهرى للمراجع وتعطى أسبابا للريبه والشك فى حياده واستقلاله .

× ان يكون للمراجع مصلحه ماليه مع العميل أو فى أنشطه العميل 

× أن يحتل المراجع أو أحـد شركاءه أو العـاملين لديه منـصباً وظيفيـا فى نفس الـشركة
التى يقوم بمراجعه حساباتهـا أو تكلفه بأعمال استشاريه فى الفتره السابقه مباشره

على القيام بهذه المهمه . 

× عندما يقوم المراجع بأداء خدمـات أخرى للعميل بجانب مهمه مراجعه حسابات العميل
فيجب توخـى الحرص لعدم القيـام بمهام الاداره أو وإتخاذ قرارات هـى من مسئوليه

الاداره . 

× قد تؤدى العلاقات الشخصيه والاسريه الى التأثير فى موضوعيه المراجع 

× طريقـة تحديـد الاتعاب ومـدى إرتباطهـا بأعمـال معينـه أو أعمال دوريه قـد تؤثـر فى
استقلال وموضوعيه المراجع 

× قبول الهدايا من السلع والخدمات يؤثر على درجة استقلال المراجع . 

× ملكيه رأس المال فى مكتب المراجعه . 
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3/2/2/12 - الحفاظ على سريه المعلومات 

يجب على المراجع أن يحافظ على سريه المعلومات التى يحصل عليها أثناء أدائه لعمله 0
ويجب أن لا يستخدم أو يكشف أو يذيع أى من هذه المعلومات دون ترخيص صريح ومحدد

من العميل ، أو أن يكون هناك الزام قانونى أو مهنى يقتضى الكشف عنها . 

وتمتـد مسئوليه المراجع لتشمل الاشخاص الـذين يعملون تحت إشرافه والذين يحصلون
منه على الـنصح والمسـاعده فـى أداء مهام المـراجعه ، فيجب علـيه أن يتأكـد أنهم يلتـزمون

أيضاً بمبدأ سريه المعلومات . 

ويستمر واجب المحافظه على سريه المعلومات حتى بعد إنتهاء العلاقه بين المراجع والعميل أو
صاحب العمل . ومن أمثله الحالات التى يتم فيها الافصاح عن المعلومات ما يلى: -

* عندمـا يتم التـرخيص بـالافصاح بـواسطه العمـيل أو صاحب العـمل يجب أن يؤخـذ فى
الاعتبـار مصالح جـميع الاطراف المعـنيه بما فـى ذلك مصـلحة الطـرف الثالـث التى

تتأثر الافصاح . 

* عندما يكـون الافصاح  مطلوب بنـص القانون مثل الكشف عن مـستندات معينه أو تقديم
قرائن  عند نظر احدى القضــايا أو الافصاح للسلطات عن المخالفات القانونيه. 

* قـد يكون هـناك الـتزام أو حق مهـنى بـالافصـاح كمـا فى حـاله حمـايه المصـالح المهنيه
للمـراجع فى دعـوى قضـائيه والاسـتجابه لـتحقيق أو تقـصى يقـوم به أحد أعـضاء

السلطات التنفيذيه . 

4/2/2/12 - المهاره والكفاءه المهنيه . 

يجب عـلى المراجـع عند القيـام بعمليه المـراجعه واعداد التقـرير عنهـا أن يلتزم بـالعنايه
المهنـيه اللازمه . وعند الاستعانه بمساعدين يجب أن يكـونوا قد حصلوا على التدريب اللازم

ولديهم الخبره والكفاءه المناسبه فى المراجعه . 



181المحاسبة والمراجعة الدولية

ومن ثم يجـب على المـراجع أن يحصل عـلى المعـرفه والمهـاره المهنـيه من خلال التـأهيل
العلمى والمهنى والوقوف علـى التطور المهنى باستمرار على المستويين المحلى والدولى وكذلك

المتطلبات القانونيه واللوائح المتعلقة بعمله .  

ويعتبـر المراجع مسئولا عن اعمال مساعـديه ومن يعتمد عليهم من المراجعين الآخرين أو
الخبراء . ومن ثم ، علـى المراجع أن يوجه مسـاعديه ويشرف عـليهم بالعنايه الـواجبه للتأكد

من أن العمل الذى قاموا به كان كافيا ومناسبا . 

ويمكن تقسيم الكفاءه المهنيه للمراجع والمحاسب الى مرحلتين : - 

أ - اكتساب الكفاءه المهنيه . 

يـتطلب اكتساب الكفاءه المهنـيه مستوى مرتفعا من الـتعليم العام يتبعه تعليم عال
مـتخصص ) جـامعى ( بـالاضافـة الى الـتدريب فـى الموضـوعات المـهنيه الملائمه

ولفتره زمنيه كافيه ، وهذا هو الحد الأدنى لتأهيل المحاسب والمراجع 

ب- المحافظه على الكفاءه المهنيه . 

1- تـتطلب المحـافظه عـلى الكفـاءه المهنـيه وعى  ودرايه مـستمـره بالتـطورات فـى مهنه
المحاسـبه والمراجعه بمـا فى ذلـك التوصـيات القـوميه والعـالميه فـى مجال المحـاسبه
والمراجـعه والقواعد والقرارات التنظيمية الاخرى المـتصله بالمهنه والمتطلبات القانونيه

.

2- يجب علـى المراجع أن يصمم ويستخـدم برنامجا للرقـابه على جوده الاداء فى العمل
المهنـى الـذى يقـوم بـه مسـاعـدوه والاشخـاص الـذين يـستعـين بهم بمـا يـتفق مع

التوصيات القوميه والدوليه فى هذا الشأن . 
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5/2/2/12 - السلوك المهنى . 

يجب أن يتـصف سلوك المحاسب بـالصفات التـى تتفق مع السمعه الطـبيه للمهنه 0 وفى
بعض الاحيـان يواجه المراجع مـواقف ينشأ عنهـا تعارض مصالح ولـذلك يجب على المراجع
أن يكون على وعـى بإستمرار وإنـتباه للعوامل التـى تؤدى الى تعارض فـى المصالح واتخاذ

الاجراءات اللازمه والملائمه لكل حاله على حده . 

ومن أمثله المواقف التى ينشأ عنها تعارض بين المصالح ما يلى : - 

1- حدوث ضغـوط من بعض الافراد قريبى الصله بعمل المراجع أو أن تكون هناك علاقه
أسريه أو شخصيه تؤدى الى نوع من الضغط 

2- قد يطلب من المراجع أن يتصرف بصوره تنافى المعايير المهنيه و / أو المعايير الفنيه

3- قـد يطلب العـميل نشـر معلومـات مضلله فـى صالح صـاحب العمل وقـد تكون أو لا
تكون هناك منفعه للمراجع من هذا النشر . 

ومن ناحيـه أخرى ، اذا قابل المراجع مشاكل تتعلق بـالسلوك الاخلاقى فيجب عليه اتباع
السياسات المعمول بهـا فى الشركة أو الجهه التى تمـثل صاحب العمل للبحث عن حلول لمثل

هذا التعارض ، فإذا لم يمكن حل التعارض فيمكن أن يقوم المراجع بما يلى : 

أ - يحصل المراجع على استشـاره ) فى طى الكتمان ( من مـستشار مستقل أو من
الجهه التى تتولى الحفاظ على كيان مهنه المحاسبه والمراجعه . 

ب- إذا لم  يمكن حل التعـارض بالوسيـله السابقه فيجب علـى المراجع الاستقاله من
الجهه التى تمثل صاحب العمل مع شرح أسباب الاستقاله 

جـ - قد يكـون من الضـرورى اعداد تقـرير ) فـى حاله الامـور الخطيـره ( لاجهزه
خـارجية مـثل مصلحه الشـركات أو هـيئه سوق المـال أو أى جهه خارجيـة رقابيه

معنية بالأمر 
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6/2/2/12 - الأنشطه التى تتعارض مع ممارسه المهنه 

يجب علـى المراجـع عدم ممـارسه أى عـمل أو نشـاط يمكـن أن يؤثـر علـى موضـوعيته
واستقلالـه أو يؤثـر علـى السـمعه الطـيبه للمـهنه ولا تعتـبر خـدمات المحـاسبه والضـرائب

والاستشارات الاداريه من الاعمال التى تشوب الامانه أو الموضوعيه والاستقلال . 

7/2/2/12 - الاعلان والدعايه 

مـن المرغـوب فيه أن يكـون الجمهـور على علـم بمدى الخـدمات الـتى يقـدمها المحـاسب
والمراجع ، ومن ثم لا يوجد إعتراض على قيام المنظمات والهيئات المحاسبيه التى تعمل على
المحافظه علـى كيان المهنه وتطويرها بتوصيل مثل هـذه المعلومات للجمهور بصوره سليمة لا

تسىء الى المهنه . 

ويلاحظ أن بعض الدول تـسمح لمكاتب المحاسبه والمراجعـه العامله بها أن تقوم بالاعلان
عن خدماتهـا والانشطه التى تـقوم بها بشـرط أن يكون ذلك بأسـلوب موضوعـى ويدعو الى
الثقه 0  ويلاحظ أن الميثاق العام لآدات وسلـوكيات المهنيه فى جمهـوريه مصر العربيه يمنع
مكـاتب المحاسبه والمـراجعه العامله بهـا عن الاعلان على نفـسها بالـنسبه للمكـاتب المصريه
وفـروع المكـاتب الاجـنبيه العـامله داخل مصـر 0  ولكن هـذا الخطـر لا ينـطبق علـى فروع

المكاتب المصريه العامله فى دول يسمح فيها بالدعايه والاعلان عن خدماتها . 

ومن ناحيه أخـرى يمكن نشر اسم مكتب المحاسبه والمراجعه فى وسائل الاعلام المختلفه
0  ولا يعتبر من  الدعايه لهـا حصول أحد المراجعين العاملين بـالمكتب على جوائز تشجيعيه
أو تقديـريه أو أن يتم تعيين أحد أعضاء المكتب أو قيـامه بنشاط له أهميه محليه أو قوميه 0
وأيضاً فى حاله نشر إعلانات لطلـب موظفين أو أعضاء جدد للعمل بمكتب المراجعه أو يقوم
المكتب بـالنشـر عن الوظـائف الخاليه لـدى أحد العملاء اذا طلـب منه العميل أن يقـوم بذلك
بالنيابه عنه . أيضـا يمكن لمكتب المراجعه والمحاسبه توزيع نـشرات أو كتيبات عن الخدمات
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التـى يقدمها المكتب أو اعـداد دليل عن العاملين بـالمكتب وبعض البيـانات الخاصه بهم أو ان
يـسجل آسم المكتب وبعض البيانـات عن أنشطته فى دليل أو مـرجع على أن لا يكون بصوره

دعائيه ولكن بشكل موضوعى . 

أيضـا وضع اسم المكـتب واسمـاء الشـركاء عـلى أوراق المـراسلات والمـستـندات الـتى
تـستخـدم لا يـعتبـر من الـدعـايه والاعلان 0 ومـن الأمثله الأخـرى اعـداد الكـتب والمقـالات
والاعلان فى الصحف عن تـأسيس مكتب جـديد أو فروع جـديده لمكتب عـامل أو ظهور اسم

المراجع فى وثائق يصدرها العميل .  

8/2/2/12 - الاتعاب والعمولات . 

يجـب ان تكون الاتعاب إنعكـاسا عادلا لقيـمه العمل الذى قام به المـراجع لحساب العميل
مع الاخذ فى الاعتبار العوامل التاليه : - 

1- المهاره والمعرفة اللازمتان لنوع العمل 

2- مستوى التدريب والخبره للافراد الذين يقومون بالعمل 

3- الوقت المطلوب للقيام بالعمل 

4- درجة المسئوليه التى ينطوى عليها العمل . 

ويفضـل أن يكون تحـديد الاتعـاب مسبـقا بعـد أخذ العـوامل السـابقه فـى الاعتـبار مع
ملاحظه الا يقدم المـراجع عرض بتقـديم خدمات معـينه فى المسـتقبل مقابل أتعـاب ثابته إذا
كان من المتوقع أن تـزيد الاتعاب بصوره كبيره . أيضاً يجب أن لا تكون قيمة أتعاب المراجع

معلقه على شرط معين أو مرتبطه بتحقيق نتائج معينه . 

ومن صالح كل من العميل والمراجع تحـديد الأسس المستخدمة فـى تحديد الاتعاب وبيان
ذلك كتابه حتى لا يحدث خلاف فى المستقبل . 
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ومن نـاحيه أخـرى يجب علـى المراجع عـدم دفع عمـوله للحـصول علـى عمليه أو عـموله
لإحاله عميل الى طرف ثالث . 

9/2/2/12 - العلاقه مع الزملاء . 

لا يجوز  ان يمنح مكتب المراجعه الذى  تنقصه كفاءه معينه عن إحاله العميل لمكتب آخر
تتوافـر لديه الخبـره المطلـوبه . وفى حـاله اللجوء  الـى مستـشاريـن مهنيين يجـب أن تكون

رغبات العميل هى العنصر الحاكم . 

ويمكـن لمكتب المـراجعه الذى تـتوافـر فيه خبـره أو مهاره فـنيه معيـنه أن يقدم خـدماته
للعميل بإحدى الطرق الآتيه : - 

1- الى العميل مباشره . 

أ - بعد المناقشه وتبادل الرأى مع مكتب المراجعه الاصلى . 

ب - بناء على طلب أو توصيه من مكتب المراجعه الاصلى 

جـ - دون الرجوع الى مكتب المراجعه الاصلى 

2- الى مكتب المراجعه الاصلى مع مراعاه الحفاظ على السريه 

وفـى نفس الوقت يجـب على مكتب المـراجعه المحال اليـه عميل من مكتب آخـر أن يقصر
خدمـاته على المهمه التى تلقـاها من المكتب الآخر مـالم يطلب العميل القيـام بأعمال آخرى .
واذا كانت المهمه الجديـده أو الاضافيه تختلف إختلافـا كبيرا عن المهمـه المحوله الى المكتب

فعلى المراجع ان يتصل بالمكتب الاصلى ويبلغه بطبيعه العمل الجديد . 

وعندمـا يحل المراجع مـحل مراجع آخر فـى القيام بعملـيه مراجعه الحسـابات الختـامية
للشركة ، فعلى المراجع قبل قبـول هذه المهمه أن يتصل بالمكتب الاصلى للتعرف على ظروف
التغيير . إن الاتصال بين مكـاتب المحاسبه والمراجعه فى مثـل هذه الظروف يخدم الاهداف

التاليه . 
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أ - حمايه المراجع من قبول مهمة فى ظروف قد لا تكون كل الحقائق المرتبطه بالعمل
معروفه .

ب - حـمايه حقـوق الاقليـه فى المنـشأه والتـى قد لا تكـون على عـلم باسـباب تغـيير
المراجع  . 

جـ - حمايه مصالح المراجع الاصلى عندما يكون التغيير قد نشأ من محاوله للتدخل
فى التطبيق السليم للواجبات المهنيه . 

ويجب على المراجع الاصلى عنـد تلقى الاتصال من المراجع الجـديد المقترح أن يقوم بما
يلى : - 

أ - بيان الاسباب التى قد تدعو المراجع الجديد الى رفض القيام بالعمل . 

ب - اذا كانت هنـاك اسباب أخرى تحتـاج الى تصريح مـن العميل يجب ان يحصل
على التصريح من العميل واذا رفض يجب شرح ذلك للمراجع الجديد 

جـ - اذا اعطى العـميل الاذن بالافصـاح ، فيجب على المـراجع أن يفصح عن جميع
المعلـومات التى يـحتاجها المـراجع الجديد حتـى يستطـيع ان يقرر أن يقبل المهمه

الجديده أو يرفضها . 
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3/2/12 - ملخص 

تغطى المبادىء  الاساسيه للمراجعه الدوليه الموضوعات التاليه . 

1 - الامانــــــه 

2- الموضوعيه والاستقلال 

3- الحفاظ على سريه المعلومات التى تخص العميل 

4- المهاره والكفاءه المهنيه 

5- السلوك المهنى . 

6- عدم ممارسه الانشطه التى قد تتعارض مع مهنه المراجعه . 

7- الاعلان والدعايه 

8- الاتعاب والعمولات . 

9- العلاقه مع الزملاء 
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4/2/12  -  اسئله . 

1- اذكر المبادىء الاساسيه للمراجعه الدوليه التى يحددها المعيار الدولى رقم )3( . 

2- كيف يمكن للمـراجع الاحتفاظ بـالموضـوعيه والاستقلال عنـد قيامه بعـمليه المراجعه
الخارجيه ? 

3- اشرح مـسئولـيه المراجع الخـارجى عـن المعلومـات التى يـحصل عليهـا وتعتـبر من
أسرار العميل ? 

4- مـاهـى المـؤهلات والمهـارات التـى يجـب  ان يكتـسبهـا المـراجع حتـى يقـوم بعـمليه
المراجعه على الوجه الاكمل ? 

5- إذكر بعض أمثله الـدعايه والاعلان التى يمكن ان يقـوم بها المراجع ولا تتعارض مع
السلوك المهنى ? 

6- مـا هى القـواعد التـى يجب الاعتمـاد عليهـا عند تحـديد اتعـاب المراجع عـن عمليه
المراجعه ? 
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الوحدة الثالثة عشر
معايير المراجعه الدوليه

1/13 الهدف:-

تهدف هـذه الوحدة إلـى عرض ملخص مـعايير المـراجعه الدوليه التـى صدرت عن لجان

الإتحاد الدولى للمحاسبين.
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معايير المراجعه الدوليه
معيار رقم 1:- " هدف ونطاق مراجعة القوائم الماليه ". 

يتـناول هـذا المعيـار هدف ونـطاق مـراجعة القـوائم المـاليـة لمنـشأة مـا بمعرفـة المراجع

الخارجى.

وتشمل القوائم المالية: قائمة المركز المالى )الميزانيه(.

قائمة الدخل )الحسابات الختامية(.

قائمة مصادر الأموال وإستخداماتها.

أية قوائم أو بيانات توضيحية يمكن إعتبارها متممة لتلك القوائم

المالية .

هدف المـراجعة: إن الـهدف من مـراجعة القـوائم المالـية المعـدة طبقـاً للمبـادىء المحاسـبية

المتعـارف عليـها هـو تمكين المـراجع مـن إبداء رأيـة عن مـدى عدالـة تلك

القوائم فى التعبير بوضوح عن المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها.

مسئولية إعـداد القوائم المالية: تقع علـى عائق الإدارة الإحتفاظ بسجلات محـاسبية منتظمة

وتوفـير نظـام محكم للـرقابـة الداخليـة يضمـن المحافظـة على

أصول المـنشـأة ويمكنهـا من إعـداد القـوائم المـاليـة . ولا تقع

مسئولية إعداد هذه القوائم على المراجع الخارجى.
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معيار رقم 2 : " خطاب قبول التعيين "

يـهدف هذا المعيار إلـى مساعدة المـراجع فى إعداد خطـاب قبول التعيين لمـراجعة القوائم

المالـية . ويجب أن يحدد هذا الخطاب أهـداف ونطاق المراجعة ومدى مـسئولية المراجع تجاة

العميل . ويختلف شكل ومضمون هذا الخطاب من عميل لأخر.

معيار رقم 3 : " المبادىء الأساسية التى تحكم عمليات المراجعة ".

يتناول هذا المعيار المـبادىء الأساسية التى تحكم الواجبـات والمسئوليات المهنية للمراجع

عند قيامة بعملية مراجعة . وتتلخص هذه المبادىء فيما يلى:

- النزاهة والموضوعية والإستقلالية بالنسبة للمراجع الخارجى.

- المحافظة على سرية المعلومات التى يحصل عليها المراجع أثناء تأديتة لعمله .

- توافر المهارة والكفاءة المهنية اللازمة لأداء عملية المراجعة.

- الإحتفاظ بملفات للـمراجعة تحتوى على أوراق العمل والمـستندات والوثائق لكل الأمور

والتى تقيم الدليل على أن المراجعة قد تمت طبقاًَ للمبادىء الأساسية .

- التخطيط السليم لعملية المراجعة.

- الحصول على أدلة أثبات كافيه وملائمة.

- دراسة النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به وتقييم التطبيق العملى لهذه

الأنظمة حتى يمكن تحديد حجم وطبيعه وتوقيت إختبارات التحقق.

- التقرير عن النتائج التى توصل اليها المراجع من أدلة الإثبات التى يحصل عليها .
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معيار رقم 4 : " التخطيط "

ويتناول هذا المعيـار التخطيط لعمليـة مراجعة متكـرره لكل من القوائم الماليـة أو البيانات

والمعلومات المالية الأخرى ويهدف التخطيط إلى :-

1- وضع خطه عامه متكاملة تتلاءم مع نطاق العمل المتوقع .

2- وضع برنامج عمل يحدد طبيعه وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .

معيار رقم 5 : " إستخدام عمل مراجع آخر ".

ويتنـاول هذا المعيار الإجراءات التى يجب على المراجع الأسـاسى إتباعها عند إستخدامة

لعمل مراجع أخر عند التقرير عن القوائم المالية لمنشأة ما أو فى حاله وجود أقسام أو فروع

أو شركـات تابـعة أو شقيقـة تكون جـزءاً من هذه القـوائم . كمـا يتنـاول المعيار الإعـتبارات

الواجب مراعاتها عند إعداد تقرير المراجع الأساسى.

معيـار رقم 9 : "دراسة وتقـييم النظـم المحاسبيـة والرقـابة الـداخليه المتعلقـة بها

لأغراض المراجعة "

ويتنـاول هذا المعيـار شرح الإجراءات الـواجب على المـراجع إتباعهـا عند دراسـة وتقييم

النـظام المحاسبـى ونظام الـرقابة الـداخليه المتعلق به لكـى يتمكن من تحـديد طبيعـة وتوقيت

ومدى إجـراءات المراجعـة الأخرى التـى سيقوم بهـا والتى تتـوقف بدورهـا على مـدى كفاءة

وفاعلية نظام الرقابة الـداخليه. وقد تعرض المعيار لمفهوم النظم المحـاسبية والرقابة الداخلية

وأهدافها ومحدداتها وإجراءات المراجعة.
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كما أوضح المعيار أنه يجب على المراجع أن يحيط الإدارة علماً فى الوقت المناسب بنقاط

الضعف الهامة التى إكتشفها.

معيار رقم 7 : " الرقابة على مستوى إداء أعمال المراجعه "

ويتنـاول هنا المعيار الإجراءات الواجب عـلى المراجع إتباعها بإعـتباره مسئولاً عن أعمال

مساعديه فى عـملية المراجعة من حـيث توجيه المساعـدين والأشراف والرقابـة عليهم والتأكد

من أن العمل المؤدى من المراجعين الآخرين أو الخبراء كان كافياً ومناسباً.

كما يتـناول المعيار تـوضيح السياسـات والإجراءات الواجبـة الإتباع من مكـتب المراجعة

لتوفير الإطمئنان المناسب لمستوى أداء جيد لأعمال المراجعة عامة.

معيار رقم 8 : " ادلة الإثبات فى المراجعة "

يـنص هذا المعيار على ضرورة حصول المراجع على ادلة إثبات كافية وملائمة خلال ادائة

لكل من إجراءات مـدى الإلتزام وإجراءات التحقق التـى تمكنه من الوصول إلـى النتائج التى

يكون على أساسها رأية عن القوائم المالية .

والـكفاية مقـياس لكميه الادلـة التى تم الحصـول عليها أمـا الملاءمة فتتعلـق بمدى إرتباط

الأدلة بموضوع المراجعة وإمكانية الإعتماد عليها.

وقد تعـرض المعيار لطـرق الحصول علـى أدلة الإثبـات والتى يمكن تلخـيصها فيـما يلى:

الفحص المستنـدى ، الملاحظه ، الإستفسـارات والمصادقـات ، الفحص الحسـابى ، الفحص

التحليلى.
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معيار رقم 9: " أوراق العمل )التوثيق( "

وينص المعيار على ضرورة أن يحتفظ المراجع بملفات للمراجعة تحتوى على أوراق العمل

والمستـندات والوثائق لكل الأمور والتـى تقيم الدليل على أن المراجعـة قد تمت طبقاً للمبادىء

الأساسية.

كما تناول المعيـار شكل ومضمون أوراق العمل . كما أوضح المعيار أن هذه الأوراق ملك

للمراجع وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية وسرية ما بها من معلومات.

معيار رقم 10: " إستخدام عمل المراجع الداخلى ".

ويهـدف هذا المعيـار إلى بيـان الإجراءات التـى يجب على المـراجع الخارجـى أخذهـا فى

الحسـبان عند تقـييم عمل المراجع الـداخلى بغرض الإسـتفاده منه وقد أوضـح المعيار مجال

وأهداف وظيفه المراجعه الداخليـه والعلاقة بين المراجع الخارجى والمراجع الداخلى وضرورة

التنسيق بينهما .

معيار رقم 11 : " الغش والخطأ ".

ويهدف هذا المعـيار إلى بيـان مدى مسـئولية المـراجع عن إكتشـاف عدم صدق الـبيانات

الـناتج عـن الفش أو الخـطأ عـند قـيامـه بمراجعـة المعلـومات المـاليـة . كمـا يتـناول المعـيار

الإجراءات التـى يجب على المراجـع أن يقوم بها عنـد إكتشافه لحـالات تدعوه إلـى الشك فى

وجود غش أو خطأ أو الحالات التى يجزم فيها بوقوع أى منهما.
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معيار رقم 12: " الفحص التحليلى "

ويهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان دور الفحص الـتحليلـى بـإستخـدام النـسب والعلاقـات

والإتجـاهات وغيـرها فى الحـصول على ادلـة مراجعة كـافية وملائـمة بهدف معـاونة المراجع

الذى يستخدم هذا الأسلوب عند ادائه لعملة.

وقـد أوضح المعيار طـبيعه إجراءات الـفحص التحليلـى وأهدافـه وتوقيت إجـراءاته ومدى

الإعتماد عليه.

معيار رقم 13 : " تقرير المراجع عن القوائم المالية ".

ويهدف هـذا المعيار إلى توفير المعايير للمراجعين عن شكل ومضمون ) محتويات ( تقرير

مراقب الحسابـات المتعلق بمراجعة القوائم المـالية لأية منشأة. وقـد أوضح المعيار المحتويات

الأساسية لتقرير المراجع والتى تتضمن الأتى:

العنـوان ، الجهة المـوجه إليهـا ، تحديـد القوائم المـالية ، الأشـاره إلى معـايير المـراجعة

المتبعه، الرأى عن القوائم المالية ، التوقيع ، عنوان المراجع ، تاريخ التقرير.

كما تناول المعيار أنواع الرأى التى يبديه المراجع فى تقريره وهى :

- رأى بدون بتحفظات.

-  رأى تحفظات.

-  رأى سلبى.

- الإمتناع عن إبداء رأى.

موضحاً الظروف التى تؤدى إلى إبداء كل نوع من هذه الأنواع .
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معيار رقم 14 : " المعلومات الأخرى الواردة بالـتقرير السنوى المشتمل على القوائم المالية

التى تم مراجعتها ".

ويهدف هذا المعيـار إلى توضـيح دور المراجع نحو المعلـومات الأخرى الـتى لا الزام عليه

فـى إصدار تقرير عنهـا مثل تقرير مجلس الإدارة عـن العمليات ، الملخصات المـالية ، بيانات

العاملين ، النفقـات الرأسمالية المتوقعة ، النسب المالية ، أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان

بالقروض التى حصلوا عليها ..... الخ .

وسواء اكان هناك التزام قانونى أو تعاقدى بأن يصدر المراجع تقريراً عن هذه المعلومات

أم لا يجب على المراجع أن يـأخذ فى الإعتبار هذه المعلومـات عند إصدار تقريره عن القوائم

المـالية حيث أن مـصداقيه القوائـم المالية التـى تم مراجعتها قـد تتأثر نـتيجة للتنـاقض بينها

وبين تلك المعلومات الأخرى.

معيار رقم 15 : " المراجعة فى ظل التشغيل الالكترونى للبيانات "

ويـهدف هـذا المعيـار إلى شـرح الإجراءات الـواجب عـلى المـراجع إتبـاعهـا عنـد إجراء

المراجعة فـى ظل التشغيل الالكتـرونى للبيانـات عند إستخدام المـنشأة حاسبـاً الكتروينا من

أى نوع أو حجم فى تشغيل بيانات مالية لها أهمية بالنسبه للمراجعة.

وقـد أوضح المعـيار أن الهـدف والنـطاق العـام لعمليـة المراجعـة لا يختلف عـند تـشغيل

الـبيانات إلا أن إستخـدام الحاسب الالكترونـى يغير من طرق تـشغيل وتخزين البـيانات وقد

يوثر على نظم وإجراءات الرقابة الداخلية.
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معيار رقم 16 : " أساليب المراجعة الالكترونية "

الغـرض من هذا المعيار شرح كيفيـة إستخدام أساليب المراجعة الالـكترونية بغض النظر

عن نوع الحـاسب الالكتـرونى أو حـجمة . وقـد تعرض المـعيار لأسـلوبين مـن أكثر أسـاليب

المراجعة الالكترونية شيوعاً وهى:

1- أسـاليب برامج الحاسب الالكترونـى للمراجعة وهى برامج يـستخدمها المراجع كجزء

من إجراءات المراجعة التـى يقوم بها وذلك لتشغيل الـبيانات الهامة بـالنسبة للمراجع

من خلال النظام المحاسبى للمنشأة. وتشتمل هذه البرامج الآتى:-

- بـرامج جاهـزه ، وهى عـبارة عن بـرامج عامه لـلحاسب الالـكترونـى صممت لأداء

وظـائف تشغيل البيانات والتى تتضمن قـراءة ملفات الحاسب الالكترونى وإختيار

المعلـومات وإجـراء العمـليات الحـسابـيه وتكويـن ملفات للـبيانـات وطبع التقـارير

بالشكل الذى يحدده المراجع.

- بـرامج معدة لغـرض محدد ، وهـى برامج صمـمت لأداء مهام مـراجعة فـى حالات

خاصة .

- برامج خدمـة ، وهى البـرامج التى تـستخدمـها المنشـأة لأداء الوظائف العـامة فى

تشغيل البيانات.

2- أساليب البيانـات الإختيارية : والتى تستخدم فـى تنفيذ إجراءات المراجعة عن طريق

إدخـال بيانـات فى نـظام الحـاسب الالكتـرونى للـمنشـأة ومقارنـة النتـائج التـى يتم

الحصول عليها مع النتائج السابق تحديدها.
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المعيار رقم 17 : " الأطراف المرتبطة ) ذوى العلاقة أو المصلحة المشتركه( "

ويتطلب هذا المعيار ضروره أن تفصح القوائم المالية عما يلى:

- علاقة الأطراف المرتبطة عندما يكون هناك سيطره.

- معلومات معينة تتعلق بالعمليات المتبادلة بين الأطراف المرتبطة.

المعيار رقم 18 : " إستخدام عمل خبير "

ويهدف هـذا المعيار إلى بيـان مسئوليـة المراجع فيما يـتعلق بإستخدام عمـل خبير كدليل

إثبات فـى المراجعة وكـذلك إلى بيان الإجـراءات التى يجب علـى المراجع القيام بهـا فى هذا

الشأن.

المعيار رقم 19 : "عينه المراجعه "

ويهدف هذا المعيار إلى التعرف على العـوامل التى يجب أن يأخذها المراجع فى الإعتبار

عند تصميم وإختيار عينة المراجعة وتقييم نتائج إجراءات المراجعة عليها.

المعيار رقم 20 : " أثار التشغيل الالكترونى للبـيانات على دراسة وتقييم النظم المحاسبية

والرقابة الداخلية المتعلقة بها "

ويهدف هذا المعيار إلى تقديم توجيهات معينه بخصوص دراسة وتقييم النظام المحاسبى

ونظام الرقابة الداخلية المتعلق به فى ظل التشغيل الالكترونى للبيانات.
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المعيار رقـم 21 : " تاريخ تقـرير المـراجع والأحداث الـتاليـة لتاريـخ الميزانـية وإكتـشاف

حقائق بعد إصدار القوائم المالية ".

ويهدف هذا المعيـار إلى توضيح أهمية تاريـخ تقرير المراجع ومسئوليـتة بالنسبة للحالات

الهامة التـى تحدث بعد تاريخ الميـزانية وإلى بيـان الإجراءات التى يجب عـلى المراجع القيام

بهـا للوفـاء بتلـك المسئـوليـة . كمـا يهدف المعـيار إلـى بيـان مسـئولـية المـراجع فيمـا يتعلق

بإكتشاف حقائق بعد إصدار القوائم المالية.

المعيار رقم 22 : " اقرارات الإدارة كدليل إثبات "

ويهدف هذا المعيار إلى توضيح كيفية إستخدام اقرارات الإدارة كادلة إثبات والإجراءات

التى يجب أن يتخذها المراجع لتقييم وتوثيق هذه الاقرارات والظروف التى تسلتزم الحصول

عليها كتابة.

المعيار رقم 23 : " الإستمرارية :

ويهـدف هذا المعـيار إلـى بيـان كيفـية وفـاء المراجـع بمسئـوليتـة فى حـالات الشـك فى

إستمرار حياة المنشأة كاحد الفروض الأساسية لإعداد القوائم المالية.

المعيار رقم 24: " تقارير مراجع الحسابات لأغراض خاصة "

والهدف من هـذا المعيار هـو توضيح شـكل ومحتوى تقـارير المـراجع المتعلقـة بالمـراجعة
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المستقله لمعلومات مالية بخلاف تقديره عن القوائم المالية .
المعيار رقم 25 : " الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة 

يهدف هذا المعـيار إلى تعريف وشـرح مفهومى الأهميـة النسبية ومخـاطر المراجعه وإلى
بيـان العلاقة بينهمـا وكيفية تطبيق المـراجع لهما عند تخـطيطه لإجراءات المراجعـة وتنفيذها

وتقييم نتائجها.
المعيار رقم 26 : " مراجعة مدى سلامة التقديرات المحاسبية "

ويهدف هذا المعيار إلـى توضيح الإجراءات التى يجب على المـراجع القيام بها للتأكد من
سلامة التقديرات المحاسبية التى تتضمنها القوائم المالية. 

المعيار رقم 27 : " إختبار المعلومات المالية المتوقعة "
والهـدف من هذا المعـيار إعطـاء توجيهـات ) إرشادات ( للـمراجع عن الإجـرءات العامه
الـواجب اتباعها فـى حالات المهام التـى توكل إليه لإختبـار المعلومات المـالية المتوقـعة وكيفية

التقرير عن نتائج هذه المهام.
المعيار رقم 28 : " عمليات مراجعة السنة الأولى - الأرصدة الإفتتاحية "

والهدف من هذا المعيـار هو مد المراجع بإرشادات فى الحـالات التى يراجع فيها القوائم
المـالية لمنشأة مـا لأول مرة أو فى الحالات التـى تكون فيها القوائـم المالية للسنـة السابقة قد

تمت مراجعتها بواسطة مراجع آخر .
المعيـار رقم 29 : " الأخطار الحتميه وأخـطار قصور نـظام الرقابـة الداخلية وأثـرها على

إجراءات التحقق ".
ويهـدف هـذا المعيـار إلـى مـد المـراجع بـالإرشـادات التـى تمكـنه من تقـييم ) تحـديـد (

(assessing) الأخطـار الحتميه وأخـطار قصـور نظام الـرقابـة الداخلـية وإستخـدام هذا

الـتقييم فـى تحديـد طبيعـة ومدى وتـوقيت إجـراءات التحقق الـتى يحتـاجها المـراجع لتقليل

الخطر إلى الحد المقبول.
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الوحده الرابعه عشر 
المراجعه الداخليه على المستوى الدولى 

1/14 الهدف  . 
تهدف هـذه الوحده الى تعريف مـفهوم المراجعه الداخليه وبيـان معايير الاداء وقواعد
السلوك المهنـى التى يجب ان يلـتزم بها المـراجع الداخلى فـى كل من الشركـات الوطنيه

والشركات الدوليه . 
2/14 المحتويات 

1/2/14  مقدمه 

2/2/14  تعريف المراجعه الداخليه 

3/2/14 - معايير اداء المراجعه الداخليه 

4/2/14 - قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى 

5/2/14 - ملخص . 

6/2/14 - أسئله 
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 1/2/14 مقدمه : 

تعمل المنـشأه الاقتصـاديه ) وخصوصـا الشركـات الكبيره ذات الانـشطه المتعدده (
علـى التأكـد من أن جميـع العاملين بـالمنشـأه يؤدون واجـباتهم الـوظيفيه كمـا هو مـبين فى
القـواعد واللـوائح التنفيـذيه التى تـشرح طـريقة وإجـراءات سير الـعمل بالـنسبه لـلانشطه
المختلفه مثل الانتاج والتسـويق وشئون الافراد واداره الحسابـات . وهنا يبدأ دور المراجعه

الداخليه والمراجع الداخلى . 

وعـندما تعمل المنشـأه على المستوى الـدولى ، اى يكون لها فـروع ووحدات تابعه فى
دول أجنبيه ، فإن مـسئوليـه المراجع الداخلـى تمتد لـتشمل أنشـطة هذه الفـروع والوحدات

التابعه 

2/2/14 تعريف المراجعه الداخليه 

يـوجد أكـثر من تعـريف لمفهوم المـراجعه الداخلـيه ، سواء علـى المستـوى المحلى أو
المستوى الدولى ومن هذه التعاريف ما يلى : 

1- المراجعه الـداخليه هى وظيفة تقييم مستقـله أنشئت داخل المنشأه لفحص وتقييم
 Z أنشطتها بهدف خدمة إداره المنشأه

يحدد هذا التعريف الاركان الاساسيه لوظيفة للمراجعه الداخليه بأنها : 

أ - الاستقلال 

ب - التقييم 

حـ - تعمل داخل المنشأه 

د - فحص وتقييم 

هـ - الأنشطه 

و - لخدمه 
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ز - اداره المنشأه 

2- المراجعـه الداخليه هـى التقييم المـستقل لمختلف العـمليات وأنـظمة الـرقابه داخل
المنشأه وللتحقق من أن 

× السياسات والاجراءات الموضوعه متبعه فعلا . 

× المعايير التى حددتها الاداره قد تحققت 

× الموارد المتاحة قد استخدمت بكفاءه وفاعليه وبدون إسراف 

× الخطط الموضوعة تم تنفيذها بكفاءه 

 Z أهداف المنشأة قد تحققت ×

نلاحظ ان هذا التعريف يتضمن المفاهيم التاليه : - 

أ - التقييم المستقل

وليس معنى ذلك أن يكون التقييم مستقلا عن المنشأه ، بل يعنى ان نشاط
التـقييم يـكون مـستقلا عن الانـشطه الاخـرى موضع المـراجعه . كـما انه
يعنى أن تحـتل وظيفة المـراجعه الداخليه مـوقعا علـى الخريـطه التنظـيمية

يسمح بالاهتمام بنتائج المراجعه واتخاذ القرارات المصححه 

ب - العمليات المختلفه وأنظمه الرقابه . 

وهـذا يعنى  أن المـراجعه الداخلـيه لا تكون قـاصره علـى عمليـه أو نشاط
معين بل تشمل كل العمليات والانشطة وأنظمة الرقابه المختلفة . 

جـ - السياسات والاجراءات المقبوله 

اى أن المراجعه الداخليه لا تقف عـند حد اختبارات الـتطابق  والتماثل بل
تتـعدى ذلك الـى تقييـم السيـاسات والاجـراءات وما اذا كـان إتبـاع هذه

السياسات والاجراءات يحقق أهداف الاداره . 
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د - المعايير الموضوعه قد تحققت 

وهذا يعـنى قياس هـذه المعاييـر ووضع معاييـر جديده أو تـطوير المـعايير
الموجوده 

هـ - استخدام الموارد المتاحة بكفاءه وفاعليه 0 

ويقـصد بالموارد هنـا الموارد الماديه والبـشريه كما تعنـى أيضاً البحث عن
مواطن عدم الكفاءه حتى يمكن تجنب ذلك مسقبلا . 

و - تنفيذ الخطط . 

وهـذا يعنـى تقيـيم نتـائج البـرامج والانشـطه للتحقـق من الحصـول علي
المنافع المرجوه 

ز- الاهداف قد تحققت 

وهذا يعنى ان الخطط الداخليه تؤدى الى تحقق الاهداف الاداريه . 

3/2/14 - معايير أداء المراجعه الداخليه 

1/3/2/14 - المعيار الأول : الحياد . 

يجب ان يكون المراجعون الـداخليون ممستقلون تمـاماً عن الانشطه التـى يراجعونها
ويتحقق هذا الاستقلال عن طريق : - 

أ - يجـب ان يكون لاداره المراجعه الداخليه وضع فى التنظيم الادارى يسمح لها
بالقيام بواجبات وظيفتها . 

* يجب ان يـكون رئيس اداره المراجعـه الداخليه على إتصـال مباشر بمجلس
الاداره ضمانا للاستقلال 

* يجب ان يحظى المـراجع الداخلى عـلى تأييـد الاداره العليا لضـمان تعاون
الاشخاص والادارات موضع المراجعه . 
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*  يجب ان يكــون تعيين وعـزل رئـيس المـراجعه الـداخليه مـن سلطه رئـيس
مجلس الاداره . 

* يجب ان يكون هـناك تحديـد واضح لاهداف واختصـاصات اداره المراجعه
الداخليه وأن يكون ذلك كتابه . 

* يجب ان يكـون رئـيس اداره المـراجعه الـداخليه مـسئـولا أمـام شخص له
سلطه كـافيه تضـمن استقلال الاداره ويـرفع اليه رئـيس الاداره التقـارير

الدوريه موضحا بها الملاحظات والتوصيات  

ب - يجب ان يـكون المـراجع مـوضوعـيا فـى ادائه لعـمله . وتتحقـق الموضـوعيه إذا
توافرت الشروط التاليه : - 

* الموضوعيه سلوك ذهنى مستقل يجـب على المراجع الداخلى ان يحافظ عليه
أثناء ادائه لعمله 

* يـجب ان يتم توزيع العمل على المراجعين الـداخليين بطريقة تمنع حدوث اى
تعـارض فى المـصالح أو تحيـز فى ابـداء الرأي . وعلـى المراجع الـداخلى

إخطار رئيسه اذا حدث ذلك . 

* يجب الا يعهد الى المراجعين الداخليين بأى مسئوليات تنفيذيه . 

* يجب الا يعهد الى المراجع الداخلى مراجعه الاعمال التى كان يقوم بها قبل
إنتقاله الى اداره المراجعه الداخليه . 

2/3/2/14 - المعيار الثانى : - الكفايه المهنيه . 

يجب ان تـؤدى عمليات المـراجعه الداخليه بكفـاءه وفى إطار العنـايه المهنيه المعقوله .
ويتفرع من هذا المعيار عده معايير فرعيه : - 

أ - بالنسبه لاداره المراجعه الداخليه 
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* يجب على اداره المراجعه الداخليه التـأكد من أن المراجعين الداخليين الذين
يعملـون بالاداره لديهم خبـره مهنيه وتأهيل عـملى مناسب لـطبيعه عمليات

المراجعه التى يقومون بها . 

*  يجب ان يتـوافـر فـى اداره المـراجعه الـداخليه المعـرفه والمهـارات المـهنيه
والتخصصات التى تمكنها من القيام بمهامها . 

*  يجب ان يكـون هناك إشراف تـام على أعمال المـراجعه الداخليه وأن يكون
رئيس اداره المراجعه الداخليه مسئول عن اعداد وتنفيذ هذا الاشراف . 

ب - بالنسبه للمراجع الداخلى . 

*  يجب علـى المراجـع الداخـلى الالـتزام بـقواعـد السلـوك المهنـى من أمـانه
وموضوعيه والولاء للمنظمه التى يعمل بها . 

*  يجب على المـراجع الداخلى ان يكـون على قدر من المعـرفه والمهاره المهنيه
والتخـصص اللازم لممارسه المراجعه الداخليه ،  وهذا يتضمن القدره على
تـطبـيق معــاييـر وأسـالـيب المـراجعه الــداخليـه والتعـرف علــى وتقيـيم
الإنحرافـات وإدراك المشـاكل الاقتـصاديه المـاليه والقـدره على اسـتخدام

وفهم النماذج الكميه . 

* يجب أن يكـون لـدى المـراجع الـداخلـى القـدره علـى التعـامل مع الافـراد
والاتصال بهم بطريقة فعاله . 

* يجب على المراجع الـداخلى أن يحافظ على كفـاءته المهنيه عن طريق التعليم
المستمـر والدورات التدريبيه والمشاركة فـى المؤتمرات والمشروعات البحثيه

.

* يجب على المـراجع الداخلـى بذل العنـايه المهنيه المعقـوله وأن يكون مـتيقظاً
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لأى تلاعب أو أخطاء أو إسراف أو ضياع يحتمل وقوعه 

3/3/2/14 - المعيار الثالث : مجال المراجعه الداخليه 

يجب ان يشمل مجـال أو نطاق المراجعـه الداخليه دراسه وفحص وتقيـيم مدى كفايه
وفاعليه نظام الرقابه الداخليه ومدى كفاءه أداء المهام والمسئوليات . 

× إن الهدف مـن تقييم مدى كفـايه نظام الـرقابه الداخلـيه هو التحقق من أن
النظام المـوضوع يوفـر ضمانـات كافيـه أن أهداف المنشـأه سوف تتحقق

بكفايه وإقتصاد . 

× إن الغرض من تقييم مدى فاعليه نظـام الرقابه الداخليه هو التحقق من أن
النظام مطبق فعلا كما هو موضوع أو مخطط 

× إن الـغرض من فحص كفاءه أداء المهام هـو التحقق من أن أهداف المنشأه
قد تحققت فعلاً 

4/3/2/14 - المعيار الرابع : أداء عمليه المراجعه 

يجـب ان تشـتمل عـمليه المـراجعه الــداخليه علــى تخطـيط العـمليه وفـحص وتقـييم
المعلومات وايصال النتائج ومتابعه التوصيات . 

أ - يتضمن تـخطيط عمـليه المراجعه تحـديد أهـداف ومجال المـراجعه والحصول
علـى المعلومات عـن الاداره محل المراجعه وتحديـد الانشطه وأسالـيب الرقابه
التـى سيتم مـراجعتهـا وتحديـد الجهه التـى سوف يقـدم إليهـا نتـائج عمليه

المراجعه . 

ب- يجب على المـراجع الداخلى جـمع وتحليل وتفسيـر وتوثيق المعـلومات اللازمه
لتـدعيم نتائج المـراجعه . كما يجب علـى المراجع الداخلـى إعداد جميع أوراق
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العمل ) أوراق المـراجعه ( ويجب ان يـسجل بهـذه الاوراق جـميع المعلـومـات
التـى تم جمعـها وكـذلك التـحليلات التـى أجراهـا ، كمـا يجـب ان تؤيـد هذه
الاوراق النتائج التى تم التوصل اليها والتوصيات التى وردت بتقرير المراجعه

 .

ومن بين  ما تتضمنه أوراق المراجعه ما يلى . 

×  مستندات تخطيط العمليه وبرنامج المراجعه 

×  قوائـم استقصـاء الانظـمة الـرقابـيه ونماذج تـدفق العملـيات والملخـصات
الاخرى . 

×  الملاحظات والمذكرات الخاصه بالمقابلات الشخصيه 

×  صور الاتفاقات والعقود الهامه . 

×  نتائج تقييم الانظمه الرقابيه 

×  تحليلات واختيارات العمليات والاجراءات 

×  نتائج اجراءات المراجعه التحليليه . 

×  تقرير المراجعه . 

×  جميع المكاتبات أو المراسلات المتعلقه بعمليه المراجعه 

جـ - يجب علـى المراجع الـداخلى اعـداد تقريـر عن نتـائج عمليه المـراجعه . هذا
التقـرير يجب ان يـكون مكتـوبا ومـوقعا عنـد الانتهاء مـن العمليه ، علمـا بأنه
يـجب منـاقـشه نتـائج عـمليه المـراجعه والتـوصيـات مع المـستـويـات الاداريه
المنـاسـبه قبل اصـدار التقـريـر النهـائـى 0 أيضــا يجب ان يكـون التقـريـر
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موضـوعى وواضـح ومركـز ويقـدم فى الـوقت المنـاسب 0 ويجب ان يـشرح
التقـريـر مجـال أو الغـرض من عـمليه المـراجعه بـالاضـافه الـى التـوصيـات
والنـواحى الايجـابيه والاجراءات الـتصحيحيه 0 وقـد يتضمـن التقريـر وجهة
نظر الجهه التـى تمت مراجعه أنشطتهـا فيما يتعلق بالنـتائج التى تم التوصل

اليها أو التوصيات المقترحه . 

5/3/2/14 - المعيار الخامس اداره قسم المراجعه الداخليه  :

يجـب على رئيس اداره المراجعه الداخلـيه أن يدير هذه الاداره بطريقـة سليمة بما يضمن  :
 -

أ - ان العمل الذى يقوم به المراجعون الداخليون يؤدى الى تحقيق الاهداف التى
حددتها الاداره العليا لهذه الوحده 

ب- ان الموارد المتاحه لاداره المراجعه الداخليه قد استخدمت بكفاءه وفاعليه 

جـ - أن العمل الذى أدى يتمشى مع المعايير المتعارف عليها للمراجعه الداخليه .

ويتفرع من هذا المعيار العام المعايير الفرعيه التاليه : - 

1- يجب ان يكون لـدى رئيس اداره المراجـعه الداخليه وثيـقه توضح أهداف الاداره
والسلطات المخوله لها والمسئوليات  الملقاه على عاتقها . 

2- يجب على رئيس اداره المراجعه الداخليه وضع الخطط اللازمه للقيام بالمسئوليات
الملقاه على عاتق الاداره . 

3- يجب على رئيـس اداره المراجعه الداخلـيه إعداد وتوفيـر تعليمات مـكتوبه توضح
السياسات والاجراءات لتكون بمثابه إرشادات للافراد الذين يعملون بالاداره .

4- على رئيس اداره المراجعه الداخـليه توفير برنامج لاختيار العاملين بالاداره ورفع
كفاءتهم بما يكفل تحقيق الاهداف المرجوه  
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5- علـى رئيـس اداره المراجـعه الداخلـيه ان يعمل علـى تنـسيق التعـاون بين أعـمال
المـراجع الخارجى والمـراجع الداخلى بمـا يضمن تغطـيه كامله لعملـيات المراجعه

ويمنع ازدواج الأعمال . 

6- على رئيس اداره المراجعه الداخليه اعداد بـرنامج لتقييم أعمال إدارته بما يحقق
ويضمن جوده الاداء . 

4/2/14 - قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى . 

من أهم المقومات التى يستند عليها العمل المهنى قواعد السلوك المهنى التى يلتزم بها
أعضـاء المهـنة فـى تعـاملهـم مع بعضهـم البعض وفـى تعـاملهم مع عـملائهم. وأهم قـواعد

السلوك المهنى التى تنطبق على المراجع الداخلى ما يلى :-

1- يجب أن يؤدى المراجع الداخلى عمله بأمانة و موضوعية.

2- يجـب أن يكون ولاء المراجع الـداخلى للجهه التـى يعمل بها، ولـيس معنى ذلك أن
يشارك فى أى عمل غير قانونى.

3- يجب علـى المـراجع الـداخلـى الا يمـارس أو يشـارك فـى عـمل أو نشـاط يكـون
مـتعارضـا مع انشطـة الجهه التـى يعمـل بها أو يكـون له تأثـير علـى آدائه لعمله

بموضوعية.

4- يجب علـى المراجع الداخلـى الا يقبل أى شئ له قيمـة من أى موظف أو عميل أو
أى عمل متصل بالمنشأة التى يعمل بها حتى لا يؤثر ذلك على حكمة الشخصى .

5- يجـب على المـراجع الداخلـى الا يقبل أداء الأعـمال التـى لا يسـتطيع أن يـؤديها
بكفاءة.

6- يجب على المراجع الداخلى الإلتزام بمعايير المراجعة الداخلية المتعارف عليها.
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7-يجب على المراجع الداخلى المحافظة على سرية المعلومات التى يحصل عليها أثناء
تأديـة وظيفتـه والا يستـخدمهـا فى تحقـيق منفعـة شخصيـة أو يضـر بمصـلحة

المنشأة التى يعمل بها.

8- يـجب على المـراجع الداخلـى الإفصـاح عن جميع الحـقائق التـى تصل إلـى علمه
والتى قد يؤدى عدم الإفصاح عنها إلى إخفاء إجراءات غير قانونية.

9- يجب علـى المراجع الداخلى أن يعمل بإستمرار على رفع مستوى آدائه المهنى عن
طريق الإشتراك فى البرامج التدريبية المستمرة .
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  5/2/14 - ملخص .

1- يمكن تعريف المراجعة الداخلية بأنها

×  وظيفة تقـييم مستقـلة داخل المنشـأة لفحص وتقييم انـشطة المنـشأة بهدف
خدمه الإداره 

أو      ×  هى التقييم المستقل لمختلف العمليـات وأنظمة الرقابة داخل المنشأة
للتأكد من أن السيـاسات و الإجراءات الموضوعه متـبعة فعلا وأن المعايير التى
تحددها الإدارة تتحقق وأن الموارد المتاحة تستخدم بكفاءة وفاعلية وأن الخطط

الموضوعة يتم تنفيذها لتحقيق أهداف المنشأة.

2- تتناول معايير آداء المراجعة الداخليه الموضوعات التالية :- 

ا- حياد المراجع الداخلى.

ب- الـكفايـة المهنيـة بالـنسبـة لإدارة المراجعـة الداخلـية وبـالنسـبة للـمراجع
الداخلى.

جـ- مجال المراجعة الداخلية.

د- آداء عملية المراجعة الداخلية.

ه- كيفية إدارة قسم )إدارة( المراجعة الداخلية.

3- قواعد السلـوك المهنى للمراجع الداخلى لا تختلف كثـيرا عن قواعد السلوك المهنى
للمراجع الخارجى.
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  6/2/41 - اسئله 

1- عرف المراجعه الداخليه مع الشرح والايضاح . 

2- ما هو مفهوم الحياد بالنسبه للمراجع الداخلى ? 

3- كيف يحافظ المراجع الداخلى على كفاءته المهنيه ? وما أهميه ذلك بالنسبه لعمله ?

4- ما هو مجال المراجعه الداخليه ? 

5- قارن بين قواعد السلوك المهنى للمراجع الداخلى والمراجع الخارجى . 

6- ما الفـرق بين الكفـاءه المهنيه بـالنسـبه لاداره المراجعه الـداخليه والكفـاءه المهنيه
بالنسبه للمراجع الداخلى كشخص ? إشرح بالتفصيل . 
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